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Abstract:   These crimes are considered among the most 

controversial crimes in jurisprudence, because the law did not 

include a treatment for many of the problems related to them, 

Such as the authority that determines it. Through this research, 

we will try to clarify the problems they caused in practical 

application in order to urge the legislator to treat them in the 

criminal laws..., One of the results of this research is that crimes 

are determined by the legislator and the judge, and that the 

criterion adopted in the determination is the common criterion 

that combines the formal criterion that depends on the crime itself 

without other conditions, and the objective criterion that depends 

on the crime, the circumstances of its commission, and others.The 

court usually depends on the vile motive in determining this 

crime, and that the administration’s method of distinguishing it 

from other crimes is for the Judicial decision to include the term 

(criminalization decision and criminal), and that the penalties 

imposed on the perpetrators of these crimes are more dangerous 

than other crime, and that is what we will explain in this research. 
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الجرائم  على بالشرف المخلة وصف  إسباغب المختصة سلطةال  

صابرين يوسف عبدالله د. م.   

 العراق  ،دابغد  ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

.edu.iqtutujr@ 

رائم التي أثارت خلافا في الفقه نتيجة الفراغ التشررريعي تعد هذه الجرائم من أكثر الج  :الخلاصة

مررن خررلا  هررذا سررنحاو  لقة بها ومن ضمنها جهة تحديدها، ولكثير من المسائل المتعامعالجة  في  

مررن أجررل لررث المشررر    ، وذلرر في التطبيق العملي  أثيرت بشأنهاالبحث توضيح المشكلات التي  

البحث هو أن تحديد النتائج التي انتهى إليها ومن  الجزائية....، على وضع معالجة لها في القوانين

لكل من المشر  والقاضي، وأن المعيار المعتمد في التحديد هو المعيررار سلطة  تل  الجرائم يكون  

المختلط الذي يجمع بين المعيار الشكلي الذي يعتمد على الجريمررة نفسررها بون بقيررة ااعتبررارات، 

وأن المحكمررة تعتمررد فرري   ،والمعيار الموضوعي الذي ينظر للجريمة وظروف ارتكابهررا وريرهررا

من عن ريرها  هاوأن وسيلة الإبارة في تمييز  العابة على الباعث الدنيء في تحديد هذه الجريمة،

لررى مرتكبرري هو تضمن الحكم مصطلح )قرار تجريم ومجرم(، وأن الآثار الترري ترترر  عالجرائم  

  .   حه في هذا البحثيوضسيتم ت ، وهو ماخطورة من الجرائم الأخرىهذه الجرائم أشد 

 ، جامعة تكريت القانون, كلية 2023  ©

 : معلومات البحث 
                                

 :  تواريخ البحث

 2024 /تموز /24 : الاستلام  -
 2024 /آب / 12 : القبول  -
 2024/ايلول/ 1: النشر المباشر  -

 

 :  الكلمات المفتاحية 

 

 جرائم -

 وصف  -

 شرف-

 تجريم-

 جزائية محكمة -

   .انضباطية-

لهرا ذاتيرة مختلفرة عرن أن  وأ قائمرة برذاتها الجرائم المخلة بالشررف ا تعرد جررائم مسرتقلة  أن  : المقدمةة   

وإنما هي مجررب وصرف يسرب    ،الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العقابية الخاصة

من قبل الجهة المعنية في الدولة على الجرائم الواربة في تل  القروانين، وذلر  برالنظر لردناءة باعثهرا مرن 

ناليرة ترى فيها الجهة المعنية من الخطورة ما يبرر إسرباغ هرذا الوصرف مرن   معينةأو اعتبارات    نالية

أن الخطرورة يلالر  كمرا سرنرى القرا، و هرذه الجررائم بشرأنبين الفقره  أثيرت خلافات كثيرة  ، وقد  ثانية

مرن ليرث السرجن أو الحرب  أو التي تفرض على الجاني  ا تكمن في العقوبة الجزائية  ها  الحقيقية ارتكاب

مقارنرة بغيرهرا مرن جسريمة عليره  مرن ثثرار    وإنما من نالية ما يترت  على إسباغ هذا الوصرف  ،مةالغرا

 الجرائم العابية، سواء أظهرت تل  الآثار أثناء تنفيذ مدة العقوبة أم بعد انتهاء تنفيذها ومغابرة السجن. 

الثغررات التري رفرل المشرر    تظهر أهمية هذا البحث في أنه يسعى إلى تسليط الضوء على أهمو

وأن في التطبيق العملي،    إشكاات ما أثارته من  بيان  و  عن تنظيمها عند معالجته للجرائم المخلة بالشرف،

، ووضع لد للخلافات التي أثيرت بشرأنها للو  لتل  الثغرات  لث المشر  على محاولة إيجاب   الهدف منه

ضع قوانين خاصة تتبنى تنظيم كل ما يتعلق بالجرائم بوسواء بتعديل تل  النصوص ومعالجة ثغراتها، أو  

   .مسائلمن  المخلة بالشرف

إشكالية البحث لو  تحديد الجهة التي تمل  الحق في إسباغ وصف المخلة بالشررف علرى تدور  و

، وفيما إذا كانت تل  السلطة تقتصر على المشر  فقط أمرا أنهرا تشرمل القاضري إلرى جانبره بحكرم الجرائم

وسريلة ر المسرتندة إليره فري الإسرباغ؟ و؟ والمعياالقانون الجنائي  نطاق  السلطة التقديرية التي يتمتع بها في

 أفربهالأجل ترتي  الآثار التي  من الجرائم؛ ريرها عنااستدا  على الجرائم المخلة بالشرف وتمييزها 
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سنعتمد فري براسرتنا لموضرو  البحرث علرى المرنهج المقرارن بعرد ه وبون الجرائم الأخرى؟     لهاالمشر   

الكيفية التي ، إذ سنحاو  معرفة  هذا البحث وراء  المنهج الأكثر ملائمة للوصو  إلى النتائج المقصوبة من  

 فاعليرةوالأكثرر    تعاملت بها الدو  المقارنة مع الجرائم المخلة بالشرف، ومحاولة استنباط الحلو  الأنجرع

 في العراق.     ن القصور في التنظيم التشريعي لهذه الجرائمفي معالجة الإشكاات الناجمة ع

السلطة   الخلاف لو   : نبين في الأو  منهمامبحثين اثنينإلى    هسيتم تقسيموبشأن هيكلية البحث ف 

وأي منهمرا الوصرف عليهرا،  هرذا إسرباغومعيرار  وصف المخلة بالشرف علرى الجررائم  بإسباغالمختصة  

الأو  منهمرا المطلر   ، وذلر  فري مطلبرين اثنرين: نوضرح فري  جح والمطبق في التشرريعات المقارنرةاالر

وسنقسمه إلى فرعين اثنين: نتطرق في الفر  الأو  إلى الرأي الفقهي الذي يرى بأن الخلاف الفقهي ثنفا،  

ونوضح في الفر  الثاني الرأي الفقهي الذي يرى أن تحديردها لري    ،تحديدها يعد سلطة لصرية للمشر 

أما في المطل  الثاني فسنتعرف على معيار إسباغ  لصرا على المشر  وإنما للمحكمة سلطة تقديرية فيه،

هذا الوصف على الجرائم، وسنقسمه إلى فرعين أيضا نبين في الفر  الأو  المعيار الشكلي، ونسرتعرض 

 في الفر  الثاني المعيار الموضوعي. 

سنستعرض وسيلة ااستدا  على الجرائم المخلة بالشرف والآثار التي ترت     الثاني المبحث   وفي

المطلر  فري    نتطررقوسنقسمه إلرى مطلبرين أيضرا،    واانضباطية،الإبارية  من النوالي الجزائية وعليها  

البحرث   نخرتمثرم    الأو  إلى وسيلة ااستدا ، وفي الثاني إلى الآثار المترتبة على ارتكرا  هرذه الجررائم،

  .ومقترلات بأهم ما توصلنا إليه من استنتاجات 
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ومعيبا    الخلاف حول سلطة إسببا  وصبف المخلبة بال برف علبر ال برا    -المبحث الأول

 إسبا  هذا الوصف

سنتطرق في هذا المبحث إلى الخلاف الذي أثير بشرأن تحديرد السرلطة المختصرة بإسرباغ وصرف  

المطل  الثراني، وذلر  علرى النحرو بالمخلة بالشرف في المطل  الأو ، والمعيار المعتمد في هذا الإسباغ  

 الآتي: 

 الخلاف حول سلطة إسبا  وصف المخلة بال رف علر ال را    -الأول  المطلب

المخلرة خلافا بشأن تحديد الجهة التي تملر  الحرق فري إسرباغ وصرف  )وكذل  القضاء(  أثار الفقه  

لمشر  ولده ا يشاركه فيها القضاء، ومنهم مرن ل  لصريةمن جعلها سلطة    بالشرف على الجرائم، فمنهم

بالشررف  عرد إخرلاانره يبأتقتنرع جعلها سلطة تقديرية للمحكمرة تضرفي فيهرا ذلر  الوصرف علرى كرل مرا 

 :سنشير إليها على النحو الآتي، وعزز كل منهما وجهة نظره بحجج وااعتبار

 سلطة حصرية للم رع -الأول الفرع

 من يملر  تحديرد الجررائم المخلرة بالشررف،هو يذه  هذا الجان  من الفقه إلى أن المشر  ولده  

لمخلرة بالشررف تحردب أن الجررائم اإلى  ومن المؤيدين لهذا ااتجاه مجل  الدولة الذي أشار في ألد فتاواه  

لم يخو  المحكمة إمكانية إضفاء وصف المخلة بالشرف على الجرائم كما فعرل فري   بالقانون، وان الأخير

وترر  للمحكمرة   الأخيررة لردب معيارهرا،الجريمرة  فري    يررى أن المشرر موضو  الجرائم السياسرية، إذ  

برأن تبرين فري الحكرم أن  وألزمهرا ،هرذا المعيرارصلالية إضفاء هذه السمة على كل جريمرة يتحقرق فيهرا 

الجررائم المخلرة بالشررف يحردبها : "إلى أن، وانتهى في فتواه بهذا الوصفالجريمة سياسية عندما تسمها  

( 6/أ/21أن الجرائم المرذكورة فري المرابة )لهذا الرأي ، وجاء في تبريره القانون وا يجوز القياس عليها"

 ولري  الحصرر، نظررا المثرا ( المعد  وربت علرى سربيل 1969( لسنة )111من قانون العقوبات رقم )

بمرا أنره توجرد نصروص أخررى أضرفت و،  ، وأن القانون لم يحدب تل  الجررائملوروب لرف )الكاف( فيها

كقررارات مجلر  قيرابة الثرورة  مرا ورب فري المرابة ثنفرا  ريرر  أخررى  على جررائم  وصف المخلة بالشرف

( 1996لسنة  132، 1997لسنة  68،  1994لسنة    39،  1988لسنة    61،  1987لسنة    609)المنحل( )

يضرفي وصرف المخلرة ، فأن ذل  يعني أن القرانون فقرط هرو مرن  (2005لسنة )  وقانون مكافحة الإرها  

أن   بشرأن جررائم المخردرات، إذ بري نفري فتروى سرابقة لره    أيضا  هأوضح  وهو ما  ،1الجرائم  بالشرف على

 أن القرانون هرو مرن يضرفي علرى الجريمرة وصرف المخلرة بالشررف،الجرائم واربة على سربيل المثرا  و

منصوص عليها لتحقق العلرة حالة بلالة رير منصوص عليها في القانون   إلحاقأن القياس يعني  وأضاف  

، وبما أن القيراس محظرور فري القواعرد التجريميرة وانره ا يمكرن التوسرع فري التفسريرنفسها في كلاهما،  

"الجرائم المخلررة بالشرررف يحرردبها القررانون وا يجرروز القيرراس عليهررا، وا تعررد جرررائم المخرردرات :فررأن

والررأي نفسره انتهرى إليره  ،2جررائم مخلرة بالشررف"  2017( لسنة  50المنصوص عليها في قانون رقم )

 
 (.24/10/2022( في )96/2022قرار مجلس الدولة ذي العدد  ) 1
 (.4/12/2019( في )107/2019قرار مجلس الدولة ذي العدد ) 2
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أقرر فيهرا برأن "الجررائم المخلرة بالشررف فضلا عن قرارات سابقة له   1بشأن ليازة المخدرات وتعاطيها،

   .2محدبة في القانون"

على سبيل المثرا ،   ةالجرائم ثنفا وارب   أنأنه يشير من جهة إلى    ويلال  على توجه مجل  الدولة 

برين   فيره  جمرع  ومن جهة أخرى يرى أن القانون هو من يحدب تل  الجررائم ولري  المحكمرة، وهرو توجره

نقيضين المثا  والحصر، والمعلوم أن وروب الشيء في القانون على سبيل المثا  يعنري بالإمكران إضرافة 

بالإضافة، والقو  بخرلاف سلطة وتكون فيه للمحكمة  ،لاات أخرى له من خلا  القياس والتفسير الواسع

على سبيل المثا  ووروبه علرى سربيل الحصرر، ونفري لأي في القانون  ذل  يعني الخلط بين وروب الشيء  

فضرلا عرن أن مرا جراء بتبريرره مرن أن تفرقة بينهما، وهو ما يصطدم بحقرائق ثابترة ا مجرا  لنكرانهرا،  

كمرا   وانه يستنتج من ذلب  ننابا دحبدد بالوبانوط  وب الجرائم المخلة بالشرف وربت في نصوص أخرى  

عت فري ر  ( شر  6/أ/21المرابة ) ه لري  فري محلره؛ لأن، تبرير يؤخذ عليه أنرورب في ليثيات القرارات ثنفا

عت  ( وهي على سبيل المثا ، في لين أن النصوص الأخرى  1969العام ) بعدها بسنوات عدة أقربها ش ر 

فإذا استنتج مرن صردور تلر  القررارات أن الرند وارب علرى سربيل ،  1987( لسنة  609إليها قرار رقم )

فكيرف  ريرر مرا ورب فيره، المثا  وانه يعطي للمشر  لق إصدار نصوص تضيف جرائم مخلرة بالشررف

أن هرذا التبريرر فري لرد ذاتره يتنراق  مرع ثرم  قت وضعه وقبل صدور تل  القرارات،  كان يفسر الند و

يمكنره إضرافة جررائم  وا دة علر سبيل المثال ونط الم رع وحدهالمنطق، ذل  أن القو  بأن الجرائم ثنفا 

أننرا لرو لرذفنا لررف مخلة بالشرف بنصوص أخرى يؤبي إلى نتيجة رير منطقية من نراليتين: ألردهما 

السرقة الواربة في المابة أعلاه، فهل يعنري ذلر  أن المشرر  ا يمكنره أن يضريف جررائم كلمة  الكاف من  

، والجروا  قطعرا ا، )قوانين خاصة وقرارات لها قوة القرانون(  أخرى مخلة بالشرف في نصوص أخرى

ومعنى ذل  أنه إذا لذف لرف الكاف أم بقي فأنه فري كرلا الحرالتين يسرتطيع المشرر  التردخل بنصروص 

وهو ما يؤكد على أن الحكمة من ذكرها على سبيل المثا  هو مرنح   أخرى ويضيف جرائم مخلة بالشرف،

ولي  لصرها بيد المشر  في القوانين والقررارات   جرائم أخرى مخلة بالشرف  إضافةالمحكمة صلالية  

ومن النالية الثانية أن المشر  الحالي لري  لره   ،المجل  ثنفا في تبريراته  أوضحكما    التي لها قوة القانون

سلطة على المشر  المستقبلي، فلي  له أن يضع نصوصا تفرض قيوبا على سلطة ريره من المشررعين، 

فسواء وجد الند أم ا، وسواء أكان على سبيل المثا  أم الحصر، فرأن المشرر  فري كرل الأزمران يملر  

المابة ثنفا، أمرا عرن برير ما ورب  في وصف المخلة بالشرف على الجرائم  تضفي  التي  قوانينالسلطة سن  

بأننا لسرنا  القياس رير جائز في القواعد التجريمية وأنه ا يجوز التفسير الواسع، فنوب الإيضاح  جته بأنل

" علرى جررائم موجروبة ابترداء فري المخلرة بالشررف"وصف    إسباغ  بصدب خلق جرائم جديدة وإنما بصدب 

بور المحكمة يقتصرر علرى وصرفها بالمخلرة بالشررف إذا كانرت ظرروف أن  التشريعات العقابية النافذة، و

 كشف عن بناءة الباعث لدى مرتكبها لي  إا.ارتكابها ت

 ابسية بصفتها التمييزيرةقرار محكمة استئناف الق  هذا الفقه  لرأيلتطبيقات القضائية المؤيدة  ومن ا

الأبلة كافية ضد المتهم أن تستخدم   أنالمتضمن: "على المحكمة عندما تجد    1973في كانون الأو  لسنة  

( مرن قرانون 6/أ/21في قراراتها كلمتي المجرم والتجريم في الجرائم المخلرة بالشررف المحردبة بالمرابة )

قصرت الجرائم المخلة بالشرف على ما ورب في المابة ثنفا، وأشارت أيضا إلى يلال  أنها  ، إذ  العقوبات"

ذكر الكلمتين السابقتين فأنه "لمحكمة ااستئناف التنويه لمحكمة الجنح  محكمة الموضو  عن  رفلت أنه إذا 

 
 (.6/4/2017( في )55/2017قرار مجلس الدولة ذي العدد ) 1
،   2018(، 1بالشرف في التشريع العراقي، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغدداد، العددد )قاسم تركي عواد الجنابي، الجريمة المخلة    2
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المختصة باستعما  لف  )المجرم( بدا من )المدان( وعبارة )قرار التجريم( بدا مرن )قررار الإبانرة( فري 

قرار محكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية كذل   والجرائم المخلة بالشرف كجريمة خيانة الأمانة"،  

( المتضمن "يجر  اسرتبدا  كلمرة )المردان( محرل كلمرة )المجررم( أينمرا وربت باعتبرار أن 1976لسنة )

لي  من الجررائم  -متحصلة من جريمة  أشياءجريمة إخفاء  -( عقوبات 461الجريمة المرتكبة وفق المابة )

شرف بما ورب في فالقضاء لدب الجرائم المخلة بال، /أ عقوبات "21من المابة  6المنصوص عليها بالفقرة 

ثنفا فقط ولم يطلق هذا الوصف على ريرها من الجرائم، فما سواها يعد من الجرائم رير (  6/أ/21المابة )

       1.وليازة سلاح بون ترخيد  والإيذاءالمخلة بالشرف كالقتل الخطأ 

هذا الموضو ، لأن رالبيتها لرم ترذكر الجررائم شأن التشريعات المقارنة فلا تثار إشكالية ب  عنأما   

المخلة بالشرف في النصوص العقابية والمدنيرة وإنمرا تركرت أمرر تحديردها للقضراء، ويسرتثنى مرن ذلر  

مرا عرن موقرف العراقري، أ مشررعنالفقرة التالية مرع البع  منها كالتشريع الأربني الذي سنشير إليه في ا

قرانون الجرزاء الملغرى   مرنالمشر  العماني فقد ند على هذه الجرائم في الفصل الأو  من البا  الثراني  

، وقد شمل جميع )جررائم الجنايرات المحكروم بهرا بعقوبرة إرهابيرة، لشائنة"وأطلق عليها تسمية "الجرائم ا

الكاذبة والتزوير واستعما  المزور مع علمره   والجنح المتمثلة بالرشوة وااختلاس وشهابة الزور واليمين

برره، والحرر  علررى الفجررور واللررواط والسررحاق، وااتجررار بالمخرردرات والسرررقة واارتصررا  والتهويررل 

وبعرد صردور قرانون الجرزاء 2واالتيا  والشي  بون مقابل وإسراءة الأمانرة والتقليرد وررزو الممتلكرات(،

وجراء بنصروص ( منه على إلغراء قرانون الجرزاء السرابق  2المابة )  ت ( نص2018( لسنة )7الجديد رقم )

وهرو مرا يعنري أن أمرر تحديردها أصربح   تتضمن إشارة إلى الجررائم الشرائنة،أن  بون    كافة  ة للجرائمجديد 

 سلطة تقديرية للمحاكم المختصة.

 سلطة دوديرية للوضاء -الثاني الفرع

يرى هذا ااتجاه أن الجرائم المخلة بالشرف واربة في القانون على سبيل المثا ، ويستدلون علرى  

ارت للجررائم المخلرة بالشررف ( مرن قرانون العقوبرات التري أشر6أ//21)  المابةفي  وجهة نظرهم بما ورب  

لرف الكاف الوارب هنرا يشرير إلرى التشربيه ويقبرل القيراس، ويرراب برالأخير بر)كالسرقة(، إذ أن    أتهاوابتد 

إمكانية إلحاق الحاات رير المنصوص عليها بالحاات المنصوص عليها إذا اتحدت العلة في كل منهمرا، 

 واربة فري القروانين العقابيرة الأخررىجريمرة برأي  على ذل ، يعني عردم جرواز ااعترداب   ااعتراض أن  و

وربت الكثيرر مرن الجررائم المخلرة  إذ ، القرانوني ، وهرو مرا يناقضره الواقرعووصفها بأنها مخلرة بالشررف

وأن بالشرف في القوانين العقابية الخاصة والقرارات التي لها قوة القانون )كما سرنبين تفاصريلها القرا(،  

عدم وروب تل  الجرائم على سبيل الحصر يعني أن للمحكمرة سرلطة تقديريرة فري إضرفاء وصرف المخلرة 

بالشرف على أي من الأفعا  المجرمة التي لرم توصرف ضرمن هرذه الجررائم، وذلر  تبعرا لمرا تحملره مرن 

طالمررا كرران السررلو  يشرركل انتهاكررا للقرريم  ومررا تمثلرره مررن إضرررار بالمصررالح المحميررةخطررورة وجسررامة 

المجتمرع،  ويسرتنكرهالتقاليرد المطبقرة فري مكران وزمران محردبين، اعترداء علرى  ااجتماعية والأخلاقية و

 3الكرامة والسمعة على خلاف مرتك  الجريمة العابية. ويلحق بصالبه أوصافا من شأنها الحط من

 
 .289-288قاسم تركي عواد الجنابي، مرجع سابق، ص    1
 (.1974( لسنة )7( من قانون الجزاء العماني الملغى رقم )33المادة ) 2

  هند إبراهيم، قرارات في إضفاء الصفة المخلة بالشرف وطرق التطبيق العملي، بدون صفحة مقا  منشور على الموقع الإلكتروني: 3

https://www.mohamah.net/law 
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ويرى هذا ااتجاه أن عدم تحديد المشر  العراقي للجرائم المخلة بالشرف على سبيل الحصر من  

شأنه أن يمنح المحكمة سلطة واسعة في ممارسة بورها بالمحافظرة علرى القريم الأخلاقيرة والآبا  العامرة 

والمثل السائدة باخل المجتمع ويحميها من كرل مرا مرن شرأنه المسراس بهرا فري ظرل التطرورات السياسرية 

    1وااجتماعية وااقتصابية التي تطرأ عليه بمرور الزمان واختلاف الأماكن.

/ 2487نشررير إلررى الحكررم التمييررزي ذي العرردب )المؤيرردة لهررذا الرررأي  ومررن التطبيقررات القضررائية   

ن مرا أالمخلة بالشرف ا يمكن أن تخضع للحصر بند قرانوني و( المتضمن "أن الجرائم  1973جنايات/

( من قانون العقوبات جاء على سبيل المثا  لأن الإخلا  بالشررف مسرألة تسرتخلد 6/أ/21ورب بالمابة )

كمرا أيردت الهيئرة ، "...من البواعث الدنيئة للفاعل ومن ظروف ارتكا  الجريمة ونو  الجريمة المرتكبرة

 هذا الرأي بإضرفائها( 13/6/2011( في )493/2009العامة لمحكمة التمييز ااتحابية في قرارها رقم )

رير ما ورب في النصوص القانونية المشار إليها سرابقا، ومنهرا أخرى  وصف المخلة بالشرف على جرائم  

/أ/ج( من قانون العقوبات، إذ أن هذه الجريمرة لرم ترذكر ضرمن الجررائم 406/1ابة )جريمة القتل وفقا للم

المخلة بالشرف التي لردبها المشرر  سرلفا بالنصروص القانونيرة، ومرع ذلر  فرإن المحكمرة عرد تها مخلرة 

إذ جاء في ليثيات القرار أن القتل وقرع الذي بفع الجاني لقتل المجنى عليه،    الباعث بالشرف نتيجة لدناءة  

فقرررت محكمرة الموضرو  الحكرم   ،ا على علاقة بالمجرمتبنته اللتين كانبطل  من زوجة المجنى عليه وا

( 2012/الهيئرة العامرة/ 128قرارهرا ذي العردب )كذل  و ،هذا الحكمبالإعدام وصابقت المحكمة ثنفا على  

عشريقة لره بهردف ااسرتيلاء ( الذي تم فيه تجريم الجاني بالإعدام عن واقعة قترل زوج 27/2/2013في )

وأوضحت في قرارهرا برأن هرذه   المجرم،  لدى  باعث ال، وذل  لدناءة  على سياراته والهرو  بها إلى بغداب 

 2الواقعة تستلزم التجريم ولي  الإبانة.

( الذي أوضح فيه بأن 1/12/1971)  في(  159كما نشير إلى قرار لمجل  اانضباط العام رقم ) 

دها مخلرة بالشررف، ومرا  الجرائم المخلة بالشرف التي أوربها المشر  العراقري تكرون ملرزم للقاضري بعر 

عداها فإن للقاضي سلطة تقديرية في وصفها بالمخلة بالشرف من عدمها وتخضع في تقديرها ذل  لرقابرة 

عد  جريمة ما مخلة بالشرف وإنما يج  عليها االتزام بما محكمة التمييز ااتحابية، بينما ا يجوز للإبارة 

ورب في الند القانوني وما يرب في الحكم القضائي من جرائم مخلرة بالشررف، فرإذا لرم يضرفم أي منهمرا 

وهرذه الألكرام جميعهرا تؤيرد 3،ف المخلة بالشرف على جريمة ما فلي  لها أن تعردها مخلرة بالشررفصو

السلطة التقديرية للمحكمة في تحديد الجرائم المخلة بالشرف من عدمها في رير ما ورب منهرا بالنصروص 

 التشريعية.

فنجرد أن المشرر  الأربنري لرم يرند علرى تعريرف للجررائم   4أما عن موقف التشريعات المقارنة 

(، واكتفى بالإشارة إلى 1960( لسنة )16ب لها في قانون العقوبات رقم )االمخلة بالشرف، كما لم يرب تعد 

المتضمنة تحديد  يلاته( وتعد 2013( لسنة )82لمدنية رقم )نظام الخدمة ا/أ( من 171المابة )أمثلة لها في 
 
 ، بحث منشور على الموقع الإلكتروني:18في الجرائم المخلة بالشرف في التشريع العراقي، ص  ةأسامة كريم بدن، السياسة الجنائي 1

https://systems.uomisan.edu.iq/cv/uploads/files/3n8lowymg4tz1ib.doc 
 .25،  20،8المرجع نفسه، ص 2
أسيل عمر مسلم سلمان الخالد، المعيار القانوني للجرائم المخلة بالشرف )دراسة مقارنة(، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسدية،   مشار إليه لدى3

 .112-111، ص  2019(، 43(، العدد )12جامعة الكوفة كلية القانون، المجلد )
( القول "...تكفل المشرع في قدانون العقوبدات بتحديدد 5/11/1966وفي مصر نجد أن المحكمة الإدارية العليا أوضحت في حكمها المؤرخ في )  4

لجدرائم الجرائم بوضوح وجلاء، أما الجرائم المخلة بالشرف فلم يحددها في هذا القانون أو في سواه تحديددا جامعدا مانعدا كمدا هدو الشدنن بالنسدبة ل
الأخرى، على أنه من المتفق عليه أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بننها تلك التي ترجع إلى ضدعف فدي الخلدق وانحدراف فدي الوبدع، والشدخص إذا 

شدرف انحدر إلى هذا المستوى الأخلاقي لا يكون أهلا لتولي المناصب العامدة التدي تقتضدي فديمن يتولاهدا أن يكدون متحليدا بالأماندة والنزاهدة وال
ن، المجلدد واستقامة الخلق". عبدالله الكاديكي، الحكم الجنائي وأثره على علاقة الموظف بالدولة، مجلة دراسات قانونية،جامعة بنغدازي كليدة القدانو

 .18، ص1977(، 6)

https://systems.uomisan.edu.iq/cv/uploads/files/3n8lowymg4tz1ib.doc
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إذا لكم عليه من محكمة مختصرة برأي جنايرة أو -1الحاات التي يعز  فيها الموظف من وظيفته ومنها "

جنحة مخلة بالشرف كالرشوة وااختلاس والسرقة والتزوير وسروء اسرتعما  الأمانرة واسرتثمار الوظيفرة 

 "....والشهابة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة

ا ويشير الفقه أن المشر  الأربنري ذكرر الجررائم ثنفرا علرى سربيل المثرا  ولري  الحصرر اسرتدا 

عبارة )أو أي جريمة أخرى مخلرة برالأخلاق العامرة( التري انتهرت بهرا بحرف الكاف الذي سبق الرشوة و

جريمة مخلة بالشرف يتصل بعدة اعتبارات مما يجعل معيار تحديدها مرنا يتطور   الفقرة ثنفا، ذل  أن عد  

نفسه عن القيام به، ومن تل  ااعتبرارات طبيعرة وظيفرة المرتهم ببتطور المجتمع، وهو أمر ينأى المشر   

وما تكشفه من انحراف بالطبع والخلق وسوء السريرة ممرا  ،ونوعها ،ظروف ارتكا  الجريمة  ،نو  عمله

( فري 476/2010ذي العردب )يؤثر سرلبا علرى سرير العمرل، وقرد أضرافت محكمرة العرد  العليرا بقرارهرا 

وجررائم المخردرات بصرورة عامرة إلرى   مابة من المرواب المخردرة  ( جريمة تسليم وتعاطي20/1/2011)

المشررار إليهررا فرري المررابة ثنفررا، كمررا تطرقررت هررذه المحكمررة بقرارهررا ذي العرردب  الجرررائم المخلررة بالشرررف

"الجريمة التي ينظر إليها المجتمع على   :( إلى تعريف الجريمة بأنها30/12/1993( في )313/1993)

أنها كذل ، وينظر إلى مرتكبها بعين اازبراء واالتقار، إذ يعتبر ضعيف الخلق منحرف الطبا ، بنريء 

مت الجريمة بحس  الظروف التي ارتكبت فيها، عن ضعف في الخلق أو انحراف بالطبع أو ، فإذا نالنف 

شرف أو الأمانة، بصرف النظر عرن التسرمية المقرررة لهرا تأثير الشهوات أو سوء السيرة، كانت مخلة بال

، ويرى الفقه أن هذا التعريف ا يعد معيارا جامعا مانعا لتحديد هرذه الجررائم ومرع ذلر  فأنره في القانون"

 1تحديدها لتل  الجرائم وتخضع في تقديرها هذا لرقابة القضاء الإباري. فيرسم الطريق أمام الإبارة 

ة عمان المؤرخة في نكما نشير إلى الفتوى الصابرة عن وزارة العد  والشؤون القانونية في سلط 

ع معيارا جامعا مانعا المشر  لم يحدب الجرائم المخلة بالشرف ولم يض( التي أوضحت أن  23/4/2019)

تر  تقدير ذل  لجهة الإبارة لتقدره على وفق طبيعرة المرفرق ومردى ترأثير تلر  الجريمرة عليره لها، وأنه  

ومدى قيام المدان بالأعما  الموكولة له في ذل  المرفق وظروف الواقعة، وأشارت الفتروى إلرى أن الفقره 

 تحديردها أن وانحرراف فري الطبرا ، الجريمرة ترنم عرن ضرعف فري الخلرق و على أن هذهوالقضاء استقرا  

نرو  الجريمرة وظرروف ارتكابهرا وطبيعرة الوظيفرة وأفعالهرا ومردى مرا تكشرفه مرن ترأثر يتطل  مراعاة  

بالنزوات والشهوات وريرها من ااعتبارات التري تكشرف عرن السرلو  السريي الرذي يهردف إلرى تحقيرق 

     2ض بعيدة عن ما يرمي إليه الشخد السليم.أررا

 معيا  إسبا  وصف المخلة بال رف علر ال را    -الثاني  المطلب

لم يقتصر الخلاف على تحديد السلطة المختصرة بإسرباغ وصرف المخلرة بالشررف علرى الجررائم  

وإنما امتد أيضا إلى المعيار الذي يستند إليه في تحديد تل  الجرائم، وظهر هنرا  معيرارين ألردهما شركليا 

 والأخر موضوعيا، وسنوضح مضمون كل منهما ونبين ما تبنته الدو  المقارنة على النحو الآتي:  

   المعيا  ال كلي -الأول الفرع

 
، 4، العددد45مصعب تركي نصار، أثر الحكم الجزائي فدي إنهداء خدمدة الموظدف العدام، علدوم الشدريعة والقدانون، الجامعدة الأردنيدة، المجلدد   1

 .245، ص2018
 (11/2/2024(، منشدددورة علددى الموقددع: )23/4/2019( فددي )192718654فتددوى وزارة العدددل والشددؤون القانونيدددة العمانيددة رقددم ) 2

https://qanoon.om/p/2019/fatwa201912/ 
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يذه  جان  من الفقه والقضاء إلى أنه من الضروري أن يتم وضع معيار يمكن من خلاله تمييرز  

ريرها، وهذا ااتجاه يميل نحو ااعتمراب علرى المعيرار الشركلي، ويقروم هرذا الجرائم المخلة بالشرف عن  

بالنظر إلى ماهية الجريمة نفسها بون ااعتبارات الأخرى، إذ أن هنا    المعيار على أساس أن التحديد يتم

خرجه عرن وت فقد الشخد أهليتهمن شأنها أن تبع  الأفعا  تنم بذاتها عن انحطاط الخلق وتدني الطبا   

برأن   ااتجراههرذا    وينرابي1والقيم المرتبطة بشخصيته وتجعله رير مؤهل لشرغل الوظيفرة،  السلو  السوي

تقتضري  التري لبع  الجرائم  خاصةمستندا في ذل  إلى الطبيعة ال،  تحديد تل  الجرائمبنفسه  يقوم المشر   

أن هرذا الفقره  يررى  عد ها مخلة بالشرف بغ  النظر عن ظروف مرتكبها وطبيعة العمل الذي يمارسه، و

جتهابات الشخصية التي قد تؤبي إلى ديد سيقطع الش  باليقين ويحو  بون تر  المجا  للاالأخذ بهذا التح

، ويضيف رأي أن عدم تحديد المشر  لهذه الجرائم ررم ما فيهرا مرن متماثلةألكام مختلفة بجرائم   صدور

رب في المعرفة المسبقة بتل  الجريمة وما تناق  مع قواعد المشروعية ولق الفثثار خطرة على مرتكبها ي

 2.مسبقا إلاطتهم بالعلم التام فيها يقتضي، الأمر الذي تمثله من أخطار على مستقبله

ق س( في الجلسة   6لسنة    58العدب )قرارها ذي  ب  أخذت محكمة ااستئناف في سلطنة عمانلقد  و

واقعرة قيرام  فري ذلر وبهذا المعيار فري تحديرد الجررائم المخلرة بالشررف،  (19/11/2006المؤرخة في )

عليه بالسجن لثلاثة أشهر، ونتيجة لهرذا الحكرم   والحكمموظف بارتكا  جريمة إصدار ص  بدون رصيد  

قامت جهة انتسابه )الهيئة العامة للصناعات الحرفية/ مصنع نسريج سرمائل( بإنهراء خدماتره كحرارس فري 

ة أن السروابق القضرائية الإباريرة وفتراوى أجهرزة الإفتراء الرسرمية فري المصنع، وجاء في تبرير المحكمر

السلطنة وخارجها عد ت تل  الجريمة من الجرائم الماسة بالشرف والأمانة لمرا لهرا مرن ترأثير علرى الثقرة 

ألحقهرا برالجرائم الشرائنة  )الملغرى( فري المعراملات، وأن قرانون الجرزاءبأمانة الموظف وسمعته ونزاهته 

وعررد ها ضررمن جرررائم االتيررا ، وأن مررن يحكررم عليرره بهررذه الجرررائم ا يكررون أهررلا لتررولي الوظررائف أو 

عرد ت ( 21/12/2002فري الجلسرة المؤرخرة )  ق س(  2لسنة    16وفي لكم ثخر بالعدب )  ااستمرار بها،

التزوير في السجلات الرسمية وإساءة ااستعما  للوظيفة مخلة بالشرف؛ لأنها من   التحري  على  جريمة

لسرنة  60، وفي قضية أمام المحكمة اابتدائيرة بالعردب ))الملغى( الجرائم الشائنة في قانون الجزاء العماني

اء تتعلرق براختلاس أمروا  عامرة للدولرة وفيهرا ترم إنهر  (14/4/2003ق.س( في الجلسة المؤرخة في )  2

خدمات مرتكبها الذي كان يعمل مراق  للأرذية في بلدية بركاء بالسلطنة؛ ان هذه الجريمة مرن الجررائم 

   3.( من قانون الجزاء33الشائنة لس  المابة )

( فرري 128/2014) هررا ذي العرردب أشررارت محكمررة العررد  فرري قرار الأربنرري فرري القضرراءو  

أخرذا بالمعيرار الشركلي   الدولة تعد من الجرائم المخلة بالشرف( إلى أن الجرائم الماسة بأمن  5/6/2014)

وذل  لأن اللجنة المشكلة بموج  الكتا  الصابر عن رئي  المحكمة )محكمة التمييز( عرد ت   ؛في التحديد 

 4محضرها من الجرائم الماسة بالشرف.تل  الجرائم في 

 

 

 
العربيدة فيصل عبدالله فهد القبالي، الجرائم المخلة بالشرف والأمانة في مجال الوظيفة العامة، رسالة ماجسدتير، كليدة القدانون، جامعدة الإمدارات   1

 57-43، ص  2019المتحدة،  
 17-16أسامة كريم بدن، مرجع سابق، ص 2
 .85هامش رقم    49-48فيصل عبدالله فهد القبالي، مرجع سابق،ص 3
 .50فيصل عبدالله فهد القبالي، مرجع سابق، ص 4



567 
 

     587-558( 2024( )2) ( الجزء1) ( العدد9) ( المجلد9) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

               المعيا  الموضوعي -الثاني الفرع

علرى أسر  متعردبة منهرا معيار موضوعي يحدب الجريمة المخلة بالشرف   على  هذا ااتجاه  يستند  

 المرتكبرة ونرو  الجريمرةوما تفترضه في شارلها من شروط، نو  الوظيفة التي يؤبيها الجاني وطبيعتها  

وهرو مرا يفررض بحرث كرل  ،وسوء السيرة وانحردار بالطبرا   تكشفه من انحطاط في الخلقوظروفها وما  

وذل  في ضوء الظروف التي ارتكبت فيها والملابسات التي ألاطت بها والبواعث الدافعة 1لالة على لد،

إليها، وقد أكدت المحكمة الإبارية العليا في مصر على هذا المعيار في تحديرد المخلرة بالشررف وتمييزهرا 

تحديد كون الجريمرة مخلرة بالشررف يختلرف بحسر  نرو  الوظيفرة التري أن  مع الإشارة إلى  2عن ريرها،

فرة مرا قرد ا يعرد كرذل  فري ريرهرا، ممن يمرارس وظي ، فما يعد مخلا بالشرفيمارسها الجاني ومستواها

وفقا لنرو  وبرجرة التحديد هنا يستند إلى أس  موضوعية وليست شخصية تجعل جريمة ما أشد جسامة  و

يحمرل موظرف  إبانرة  ب  تتعلرقونشير في ذلر  إلرى واقعرة  3ما ترتبه من ثثار على الصالح العام،والموظف  

أوراق القرات لردى  لراملا بطضر   في إلدى المستشفيات الحكومية بصرفة كاتر  يعمل كان    الجنسية اليمنية

( فرري 571فرري قرارهررا ذي العرردب ) ، وذهبررت إبارة الفترروى والتشررريعلررى مكرران العمررلعوبترره مررن بلررده إ

إلى أن هذه الجريمة ا تعد مخلة بالشررف، لأن مرتكبهرا يمنري الجنسرية ولرم يثبرت أن   (15/11/1981)

    4في متوليها قدرا كبيرا من التحرز.لغرض ااتجار، وأن الوظيفة التي يشغلها ا تتطل  كان الإلراز 

( 22/5/2018ونشير بهذا الشأن إلى الفتوى الصابرة عن وزارة العد  العمانيرة المؤرخرة فري ) 

إذ جراءت مؤيردة   ( السابق الإشارة إليها،23/4/2019)في  المؤرخة  التي تماثلت في صيارتها مع فتواها  

للمعيار الموضروعي فري تحديرد الجررائم المخلرة بالشررف برالقو  "...لرم يحردب المشرر  الجررائم المخلرة 

بالشرف على سبيل الحصر وإنما تر  مدى اعتبار الجريمة من الجرائم المخلرة بالشررف أو الأمانرة مرن 

عدمه لتقدير جهة الإبارة في ضوء طبيعة المرفرق وظرروف الواقعرة ومردى تأثيرهرا علرى المرفرق العرام 

 5وعلى قيام الموظف المحكوم عليه بالأعما  الوظيفية الموكولة إليه....".

فرإذا كران فري  ،اتجراهيلالر  أن القضراء العمراني لرم يسرتقر علرى بشأن موقف القضاء المقارن و

 اعتمد المعيار الشكلي في تحديد الجرائم المخلرة بالشررف فأنره فري جررائم  الإشارة إليها  القرارات السابقة

بإبانة المرتهم عرن  الذي لكمت فيه ومن ذل  قرار المحكمة ااستئنافية ،ريرها اعتمد المعيار الموضوعي

وجاء في تبريرها بأن مركز  ،من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة  وعد تهاجريمة إساءة استعما  الوظيفة  

علرى اقترافهرا بنفسره، ونتيجرة  موظيفته تفرض عليه أن يحار  هذه الجرائم ا أن يقد و  (المتهم)الموظف  

وظيفة المدان ثنفا الرذي كران يشرغل منصر  رئري  مجلر    قررت إبارة البن  المركزي إنهاءلهذا الحكم  

ابه المعيرار الموضروعي اعتمر  ويظهرر مرن هرذا الحكرم،  د الدراسرات المصررفية والماليرةهرالإبارة في مع

كذل  الحا  في القضاء الأربني فهو الأخر لم يسرتقر علرى معيرار والرد، إذ   ،ى مركز الموظفالمستند إل

( 23/1/2012( في )339/2011( و)21/2/2023( في )406/2012ذهبت المحكمة العليا بقراريها )

 الشرو  التام في جريمة االتيرا   إلى أن  -في تحديد الجرائم المخلة بالشرف  عملا بالمعيار الموضوعي-
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بسب  ما ينطويه مرن  تجنبه عند ممارسة الوظيفة العامة يبتغي المشر فعلا الذي تم إبانة الموظف به يعد 

 1إخلا  بواجبات الوظيفة وما يمثله من إساءة للوظيفة العامة ولسمعتها.

 أن التشرريع الأربنري اتجره نحروبر إلى القو  يذه   جان  من الفقه  إنومن الجدير بالإشارة إليه،  

( لسرنة 82( مرن نظرام الخدمرة المدنيرة رقرم )1/أ/171)تبني المعيار الشكلي، استداا بما تضمنته المابة 

، فرري لررين أن المشررر  العمرراني لسرر  رأيهررم تبنررى المعيررار ( وتعديلاترره السررابق الإشررارة إليهررا2013)

الموضوعي في تحديد الجررائم المخلرة بالشررف بشرأن التعيرين فري الوظرائف أو إنهراء الخردمات، وذلر  

   2( الخاص بقانون الخدمة المدنية.2004( لسنة )120بالمرسوم السلطاني رقم )

ويلال  على موقف الدو  المقارنة أن كل من الفقه والقضاء متأرجح برين المرذه  الموضروعي 

 يحردها  فتارة يصدر ألكام ويحدب الجرائم المخلة بالشرف أخذا بالمعيار الشكلي، وترارة أخررىوالشكلي،  

علرى أن كرل   بالة واضحةوهو ما يد   الرأي بينهما،  في  كذل  الفقه الذي اختلف  وبالمعيار الموضوعي،  

، خاصرة وأن المشرر  الأربنري معا  يجمع بين ااثنين  مختلطا  ا( تبنيا معيارعمان  وسلطنةمنهما )الأربن  

إذ لدب بع  الجرائم على سبيل المثا  وتر    -كما سنبين–الذي سلكه المشر  العراقي    نفسه  أنتهج النهج

ذا كانرت الجررائم الرواربة فيره تعرد مخلرة بالشررف أخرذا بالمعيرار سلطة التقردير فري ريرهرا، وإللمحكمة  

ا يمكرن أن تعرد مخلرة بالشررف إا إذا   الشكلي، فإن ما عداها من الجررائم التري تخضرع لتقردير القضراء،

    بمضمونه المشار إليه ثنفا. الموضوعي اعتمدت المحكمة على المعيار

، فمرن ناليرة الشركلي والموضروعي ينفأنه قد جمع بين المعيرار ،أما عن موقف المشر  العراقي

كمرا -المعيار الشكلي نجد أن المشر  العراقي ند على بع  الجرائم التي عد ها مخلرة بالشررف ومنهرا  

الجرررائم المخلررة بالشرررف كالسرررقة ( مررن قررانون العقوبررات الترري نصررت علررى: "6/أ/21المررابة ) -أسررلفنا

( من قانون مكافحرة 6، والمابة )"وااختلاس والتزوير وخيانة الأمانة واالتيا  والرشوة وهت  العرض 

( التي نصت على "تعد الجررائم الرواربة فري هرذا القرانون مرن الجررائم 2005( لسنة )13رقم )  الإرها  

، فضلا عرن القررارات التري لهرا قروة القرانون ومنهرا قررار مجلر  قيرابة الثرورة العابية المخلة بالشرف"

"...عنرد  ، وجراء فيره:( الذي ند على أمثلة للجرائم المخلة بالشررف1987( لسنة )609)المنحل( رقم )

والتزوير والرشوة  الأمانةالحكم على المتهم بإلدى الجرائم الماسة بالشرف )كالسرقة وااختلاس وخيانة 

(المتعلرق برالهرو  مرن 1988( لسرنة )61وقررار رقرم )،  "(...والجرائم المتعلقرة بالتخرير  ااقتصرابي

ااشترا  في تخري    المتعلق بتجريم(  1994( لسنة )39ثم قرار رقم )الخدمة العسكرية والتخلف عنها،  

بإخراج الأبوية وريرها من المواب بصرورة ريرر مشرروعة مرن المؤسسرات الصرحية   والمتمثلةااقتصاب  

وفقرا للوصرف الروارب فري   الأفعرا وتزوير السجلات الخاصة بالأبوية وليازتها أو الأبوات وريرها من  

( الخاص بتجريم الإفشاء رير المشرو  لأسئلة اامتحانات الرسمية 1996( لسنة )132، ثم قرار )القرار

 ( المتعلق بتجريم الإقراض بفائدة تزيد عن ما هو مقررر بالقرانون،1997لسنة )  (68أو تداولها، وقرار )

 فيها من الخطورة والجسامة ما يبرر إسباغ  لدب المشر  سلفا الأفعا  التي رأىففي جميع هذه النصوص  

 وصف المخلة بالشرف عليها سلفا.

الرصررافة بالعرردب ومررن الأمثلررة علررى التطبيقررات القضررائية للقرررارات ثنفررا قرررار محكمررة جنايررات 

( لسرنة 39( الذي قضرت فيره بتجرريم المرتهم )ر ا ر( وفرق قررار )13/2/2020( في )2020/ج/340)

( بررالحب  لخمرر  سررنوات مررع الغرامررة بمبلرر  1996( فرري )135( الررذي تررم تعديلرره بررالقرار )1994)
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( بينار عن جريمة ليازة الأبوية وبيع المخدرات، وقرد صرابقت محكمرة التمييرز علرى قررار 100000)

 1صحيح القانون.جريم بحق المجرم ثنفا لموافقته الت

وبشأن المعيار الموضوعي فنجد أن محكمة التمييز ااتحابيرة أسربغت وصرف المخلرة بالشررف  

على بع  الجرائم التي رأت في نوعها وظروف ارتكابها ما يبرر إسباغ هذا الوصف، واستندت في ذل  

أخرذا بالمعيرار   أضرافتهاالتري    الجررائمومرن هرذه    ،على بناءة الباعث الدافع إلى ارتكا  الجريمةالإسباغ  

 .وريرها جريمة القتل والخطف وزنا المحارمالموضوعي هي 

ويستد  على ذل  من القرارات الصابرة عن محكمة التمييز ااتحابيرة التري صرابقت فيهرا علرى 

( الصررابرة عررن الهيئررة الجزائيررة فرري 13434/2012قرررارات محرراكم الموضررو ، ومنهررا القرررار رقررم )

( المتضمن المصابقة على قرار محكمة الجنايات الرذي لكمرت فيره بتجرريم المتهمرة عرن 30/9/2012)

( واسرتداا بألكرام 422( سنة وفقا للمرابة )15واقعة خطف طفلة صغيرة )لديثة الوابة( بالسجن لمدة )

كما صدر قرار ثخر من الهيئة الجزائية  ,الباعث على ارتكابها( من قانون العقوبات لدناءة 132/1المابة )

جل  قيابة الثرورة التي عدت الجرائم الواربة في قرار م  (18/7/2011( في )8178/2011الثانية رقم )

المعاق  عليها بالإعدام وهري اللرواط وااعترداء علرى العررض بالتهديرد   (2001لسنة    234المنحل رقم )

والبغاء والسمسرة من الجرائم المخلة بالشرف بسب  بناءة الردافع والنفروس المريضرة التري ترتكر  تلر  

القرار الصابر عن الهيئة العامة الثانية رقم كذل  و ،وريرها من القرارات التي سبق الإشارة إليها  الجرائم

( وفيه تأكيد على اعتماب القضاء للباعث الدنيء فري تمييرز هرذه 22/7/1972( المؤرر في )76/1972)

"إن وصف المحكمة لجريمة القتل المرتكبة بأنها جناية عابية رير مخلرة   :الجرائم عن ريرها، إذ جاء فيه

بالشرف وصف رير صحيح بالنظر للدافع الذي بفع المجرم ارتكابها وهو تعاطي مبلر  مرن المرا  إذ إن 

  2ذل  يعتبر بافعا بنيئا خسيسا".

 وسيلة الاستدلال علر ال را   المخلة بال رف ودرديب الآثا  علياا  -الثانيالمبحث  

سنبين في هذا المبحث الوسيلة التي يمكن من خلالها التعرف على الجررائم التري عردتها المحكمرة  

مخلة بالشرف وتمييزها عن الجرائم العابية، وذل  من أجرل ضرمان ترتير  الآثرار التري لردبها القرانون 

 ، وهو ما سنوضحه على النحو الآتي:الجرائم المخلة بالشرف بون ريرهم ولصرها بمرتكبي

  وسيلة الاستدلال علر ال را   المخلة بال رف -المطلب الأول

التعرف على الجرائم المخلة بالشرف في لا  عن الكيفية التي يمكننا من خلالها تساؤ   وهنا يثار  

على هذه الجررائم تختلرف عرن ، وذل  لأن الآثار التي ترت   هذا الوصف على جريمة ماالمحكمة    أسبغت 

صررالة علرى أن الجريمرة ، وهو ما يقتضي وجوب وسريلة واضرحة يمكرن مرن خلالهرا ااسرتدا   ريرها

  .من عدمه حكوم بها الجاني تعد مخلة بالشرفالم

ز هرذه قرد وضرع معيرارا لاسرما لتمييرأن المشرر  العراقري إلرى  وللإجابة عن هذا التساؤ  نشير  

إلرى إلرلا  كلمرة )المجررم بردا مرن  (المنحرل)قررار لمجلر  قيرابة الثرورة  الجرائم عن ريرها، إذ أشرار

الحكم على المتهمرين في القرارات التي يتم فيها المدان(، وإللا  عبارة )قرار تجريم بدا من قرار إبانة( 

بالجرائم المخلة بالشررف "كالسررقة وااخرتلاس وخيانرة الأمانرة والتزويرر والرشروة والجررائم المتعلقرة 

 
 ( غير منشور. 2/11/2020( في )2020/الهيئة الموسعة الجزائية/899الاتحادية رقم )قرار محكمة التمييز  1
 .15و 9و 8أسامة كريم بدن، مرجع سابق، ص  2
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القررار أنره جراء بصريغة ترولي برالإلزام ولري  ااختيرار، إذ هذا  ويلال  على    1بالتخري  ااقتصابي(،

يتوج  على المحكمة عندما تقرر الحكم في الدعوى أن تأخذ تل  الألفاظ بنظر ااعتبار وإا كران لكمهرا 

اسرتئناف كرربلاء   إلرى قررار محكمرة  معيبا لعدم استيفائه الشكلية القانونية فري إصرداره، ونشرير فري ذلر 

فضرلا عرن المتضرمن )...  (29/3/2022( في )2022/ت/جزائية/222رقم )ااتحابية/ الهيئة التمييزية  

هي من الجرائم المخلة بالشرف لسبما هو منصوص عليره فري البنرد )أوا( مرن القررار   2أن هكذا جريمة

وليث أن محكمة جنح الهندية لم   يكون قرار )تجريم( ولي  )إبانة(،  المذكور ثنفا ويقتضي عند ثبوتها أن

لرذا قررر نقر  القررار وإعرابة إضربارة الردعوى   القررار المطعرون فيره،ترا  ما تقدم ممرا أخرل بصرحة  

فرري ( 8773/2011قرررار محكمررة التمييررز ااتحابيررة/ الهيئررة الجزائيررة الأولررى رقررم )و 3،(لمحكمتهررا...

وفقرا لألكرام يرها إبانة المتهم بدا من تجريمه لتقرالموضو  محكمة ( الذي نق  قرار 25/10/2011)

قرار الهيئة الجزائية الثانيرة لمحكمرة تمييرز   وكذل   4،من قانون العقوبات   (443البند )خامسا( من المابة )

( تصديق القررار الصرابر عرن 15/5/2016( في )408/2016إقليم كربستان التي قررت بحكمها رقم )

سررقة نقروب الضرحية   بدافعكانت  التي  محكمة الموضو  عن جريمة الشرو  في القتل مع سبق الإصرار  

تعرديل ( مرع  1969( لسرنة )111العقوبرات رقرم )/ح( من قرانون  406/1مع سيارته وفقا لألكام المابة )

مخلة بالشرف، وهرذا  جريمة ، وهيهما( إلى )تجريمهما(، لأن الهدف من الجريمة كان السرقةكلمة )إبانت

  5.فتصبح مخلة بالشرف تبعا لهاأيضا، على جريمة القتل  يسب الوصف 

( الصابر عن محكمة استئناف بغرداب الكررر ااتحابيرة 2013/جنح/97قرار رقم )كما نشير إلى  

بصفتها التمييزية المتضمن )على محكمة الموضو  إللا  كلمة )المجرم( بدا من كلمة )المدان( وعبارة 

الجريمة التي لكم عنها المميز هي من الجرائم المخلة   لأن  ،)قرار التجريم( بدا من عبارة )قرار الإبانة(

وبصيارة مماثلة جاء قرار محكمة التمييز 6،(12/8/1987)( في  609بالشرف طبقا لألكام القرار رقم )

( بالمصابقة على لكم الإعدام وفرق المرابة 13/6/2011( في )2009/هيئة عامة/532بالعدب )ااتحابية  

 الهدف منها مبررة ذل  بأن/أ/ج( من القانون مع تعديل القرار بإبدا  مدان وإبانة بمجرم وتجريم  406/1)

  7السرقة وهي مخلة بالشرف. كان

المخلرة بالشررف فقرط ولري  للمحكمرة مرد هذه الشكلية خاصة بالجرائم  ابد من الإشارة إلى أن  و

وإا تعرض لكمها للنق ، ونشير فري ذلر    رير المخلة بالشرف  نطاقها إلى ريرها من الجرائم الأخرى

الصابر بالتجريم   (23/8/2023( في )2023/ج/440)  في الدعوى رقم  محكمة جنايات واسطإلى قرار  

محكمرة  ه مرن قبرلضشأن ليازة مواب مسروقة، وقد تم نق( من قانون العقوبات ب460وفقا لألكام المابة )

ليرازة )...مع التنويه للمحكمة أن جريمة وختمت قرارها بالقو     لوجوب خطأ مؤثر في الإجراءات   التمييز

 
 (.1987( لسنة )609قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم ) 1
( حسدب مدا 1997( لسدنة )68موضوع هذا الحكم كان يتعلق بجريمة المراباة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثدورة المنحدل رقدم )أن    2

 .ورد في حيثيات القرار ننفا
ارات التمييزيدة منشدور ضدمن القدر( 29/3/2022( فدي )2022/ت/جزائية/222قرار محكمة استئناف كربلاء الاتحادية/ الهيئة التمييزية رقم )  3

( الذي أيدت فيده قدرار محكمدة جدنب كدربلاء الوجداهي 8/2/2024( في )2024/ت/جزائية/  169ذي العدد )في توبيق قانونجي، وكذلك قرارها  
( 457( الصادر على المجرمة )س(، إذ وجدت المحكمة أن قرار تجريم المتهمدة وفقدا للمدادة ) 28/12/2023( في )2023/ج/5719ذي العدد )

مدع مدادة من قانون العقوبات صحيحا وموافقا للقانون، أما بشنن العقوبة المفروضة على المجرمة وهي الغرامة بمبلغ مليون دينار فننها لا تتناسب 
. الاتهام وهي جريمة مخلة بالشرف ولا مع الورق الاحتيالية التي اسدتعملتها ضدد الودرف المشدتكي، لدذا قدررت إعادتهدا لمحكمتهدا بغيدة التشدديد

 منشور ضمن القرارات التمييزية في توبيق قانونجي.
 .12أسامة كريم بدن، مرجع سابق، ص 4
( 26/2/2024شؤرس قادر محمد رواندزي، الجرائم المخلة بالشرف فدي القدانون الجندائي العراقدي، مقدال منشدور علدى الموقدع الإلكتروندي: )  5

https://www.mohamah.net/law 
 . 316، مرجع سابق، صعواد الجنابي  قاسم تركي 6
 .25أسامة كريم بدن، مرجع سابق، ص 7
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الجنايرات قراراتهرا  محكمرةالجرائم الماسرة بالشررف ولإصردار  الأموا  المتحصلة عن جريمة ا تعد من

مرا علرى  ة تنطبق على كل الجرائم المخلرة بالشررف ولري   يوهي شكل1بون مراعاة ذل  قرر نقضها ...(،

جاءت بصيغة تقديريرة وليسرت لصررية ممرا يسرمح بإضرافة جررائم   لأنهاولس ،    ورب في الند أعلاه

( 13434/2012محكمرة التمييرز ااتحابيرة رقرم )، ونشرير فري ذلر  إلرى قررار رير ما ورب فيهرا  أخرى

 إليه.  السابق الإشارة( 30/9/2012الصابرة عن الهيئة الجزائية في )

إذ أن الألداث فري الجررائم المخلرة بالشررف،    علىالألكام الصابرة  مما ذكر في أعلاه    ىويستثن

تنفيرذا   ، وذلر عند الحكم علرى الحردث   كلمة )تجريم( وكلمة )مجرم(تقضي بأن ا تستعمل    القاعدة العامة

قانون الألداث الملغى المتضمن )على المحكمة أن تستعمل كلمة إبانة بدا من كلمة تجريم وكلمرة   لألكام

ت جراءنصوصره  لول  أن( 1983( لسنة )76بعد صدور القانون الجديد رقم )و، 2جانح بدا من مجرم(

وعلى الررم من خلو القانون الجديد منها أا أن العررف قرد ، تل  العبارات   استعما   من الإشارة إلى  خالية

الإبانرة بااستعاضرة عنهرا بالجرانح ووترم  في قضاء الألداث،  على عدم استعما  تل  المصطلحات جرى  

 3عند الحكم في الجرائم المخلة بالشرف المرتكبة من قبلهم.

مجلر  قيرابة   لم يقتصر وروبه على قرار  التجريم"مصطلح "قرار  ومن الجدير بالإشارة إليه أن  

 الأمنقوى قانون أصو  المحاكمات الجزائية لفي   وإنما ورب أيضا ،المشار إليه في أعلاه الثورة )المنحل(

وهرو اسرتثناء مرن الأصرل تكون بصيغة تجرريم،    ذا القانون، إذ أن جميع الألكام الصابرة وفقا لهالداخلي

للمحكمرة تقردير الأبلرة ...فرإذا -أوا" :منه (60المابة )  نصت عليهإبانة، إذ  يكون بصيغة قرار  الذي    العام

 -رابعرا.....قرا  الت ري يج  أن يتضمن    -ثالثا.....المتهم بها  دور  د ري وجدت أنها كافية لإثبات التهمة  

 قبرا   الت بري "  علرى:التري نصرت  /ثالثرا(  63المرابة )  إليه  ..."، كما أشارت قرا  الت ري تتلو المحكمة  

وأن الفارق بينهما هرو أن ألكرام هرذا  ،أو البراءة ..." الت ري "...أو  التي نصت:( 76والحكم"، والمابة )

من مرتكبري الجررائم الرواربة فري قرانون العقوبرات لقروى الأمرن فقط  القانون تنطبق على رجا  الشرطة  

على العك  من  ، وأنها تشمل جميع الجرائم الواربة في القانون الأخير4(2008( لسنة )14الداخلي رقم )

على أي شخد يرتكبها بغر  النظرر عرن و  ،الجرائم المخلة بالشرف فقطينطبق على  القرار السابق، إذ  

، وهرو مرا يقتضري ، فالفارق بينهما شخصي )صفة مرتكبيها( وموضوعي )نو  الجرائم المرتكبرة(صفته

 .مراعاته عند تحديد الجرائم المخلة بالشرف عن ريرها

 الآثا  المتردبة علر ال را   المخلة بال رف -طلب الثانيالم

ترتر  علرى عرد  الجريمرة المرتكبرة مخلرة تسنتعرف في هذا المطل  على الآثرار التري يمكرن أن   

 بالشرف من النوالي الجزائية والإبارية واانضباطية، وهو ما سنوضحه في الفرعين الآتيين:

 ال زا ية الآثا  -الفرع الأول

حرمران مرن الالحكم عن الجرائم المخلرة بالشررف الكثيرر مرن الآثرار الجزائيرة منهرا   يترت  على 

ااستفابة من نظام وقف التنفيذ، ويقصد بهذا النظرام "تعليرق تنفيرذ العقوبرة علرى شررط واقرف خرلا  مردة 

رخصة مقررة للقاضي يقدرها وفقا لمتطلبات السياسرة الجنائيرة فري مجرا    وهوتجربة يحدبها القانون"،  

 
منشور ضمن القدرارات التمييزيدة فدي توبيدق  (20/12/2023( في )2023/ الهيئة الجزائية/20758الاتحادية ذي العدد )قرار محكمة التمييز    1

 قانونجي.
 ( الملغى.1962( لسنة )11( من قانون الأحداث رقم )73المادة ) 2
 شؤرس قادر محمد رواندزي، مرجع سابق، بدون صفحة. 3
 (.2008( لسنة )17قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم ) ( من1المادة ) 4
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وقرد أخرذ 1،الأمرد لافي مساوئ العقوبرات السرالبة للحريرة قصريرة قوبات، وأن الغرض من تطبيقه هو تالع

المشر  العراقي بهذا النظام في الجنايات والجنح التي يحكرم فيهرا القاضري برالحب  الرذي ا يتعردى سرنة 

توافر الشروط الواربة فري القرانون، ولكنره لرم يتطررق بصرريح العبرارة إلرى الجررائم المخلرة   عند والدة  

بالشرف وإنما منح المحكمة صلالية الحكم بوقف التنفيذ على وفق ما يتراءى لهرا مرن ظرروف الجريمرة 

 بوقف التنفيذ لجريمة مرة ثانية لكمت رتكا  اوأخلاق الجاني وسنه وماضيه، فإذا اقتنعت بأنه لن يعوب ا

وا ش  أن الجريمة المخلة بالشرف ا يمكن أن تنسجم مرع معيرار الصرلالية المشرار   2وبخلافه امتنعت،

أن يكون فيهرا   أن الند لم يصرح باستبعاب المخلة بالشرف أا أنه ا يتصور  من  ررمبالإليه ثنفا، وعليه ف

 .وقفا للتنفيذ 

منهرا قررار محكمرة التمييرز و  ،اسرتبعاب هرذه الجررائم  قراراترهوقد أيد القضاء العراقي في بع    

( الذي قضت فيه "....كالجرائم التري تقرع تحرت 12/11/2000( في )2/2000/هر2655ااتحابية رقم )

با  جرائم االتيا  ا يجوز وقف تنفيذ العقوبة فيها"، وقررار محكمرة ااسرتئناف بصرفتها التمييزيرة فري 

( المتضررمن "...يكررون قرررار المحكمررة بإيقرراف تنفيررذ 12/6/2001( فرري )2011/ج/ت/16ميسران رقررم )

العقوبة محل نظر لأنه ا يأتلف مع ظروف الجريمة وطبيعة فعل االتيا  المخل بالشرف المرتكر  مرن 

كذل  قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية الذي انتهت فيه إلى عردم جرواز إيقراف 3،قبل المتهم"

المخلة بالشرف ومن الجرائم  الجرائم  إذ أوضح في ليثياته بأن السرقة تعد من  فيذ في الجرائم الخطرة،التن

الخطرة التي ترتك  بهردوء وتفكيرر ممرا يعنري أن هنرا  نيرة مسربقة ارتكرا  الجريمرة وأن مرتكبهرا ا 

يستحق الرأفة وأن لي  للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة، لذا قررت نق  الحكم وإعابتره لمحكمرة الموضرو  

    4.لإصدار الحكم بتنفيذها

( فرري 74/1985)هررا فرري قرارالهيئررة الموسررعة الثانيررة  /ا أشررارت محكمررة التمييررز ااتحابيررةكمرر

تنفيرذ   لإيقرافبشأن جريمرة التزويرر إلرى أن التبريررات التري سراقتها محكمرة الجنايرات    (15/1/1986)

 لثقرةمن ضرر بالمصلحة العامرة وزعزعرة اما ينشأ عنها   مع  واالعقوبة ا تتناس  مع خطورة الجريمة  

إيقافها، كما أخرذت بالتوجره نفسره محكمرة ا أن يتم    ،، الأمر الذي يستوج  تنفيذ العقوبة بحق الجانيفيها

، إذ أشرارت (26/2/2012( فري )2012/جرنح/49)بقرارها    بصفتها التمييزية  الكرر ااتحابية  استئناف

بحرق المتهمرات عرن جريمرة المسراهمة فيه إلى مراعراة المحكمرة لصرحيح القرانون فري قراراتهرا جميعرا  

 إيقراف  قررار  باسرتثناء( من قرانون العقوبرات  298،  292باصطنا  شهابة الوفاة واستعمالها وفقا للمواب )

نظرا لأن الجريمة مخلة بالشرف والنظام العام، في لين يلال  أن محكمرة التمييرز تباينرت   تنفيذ العقوبة،

، وهرو في ألكامها بشأن الظروف المخففة المقترنة في جريمة السرقة، فتارة تعدها مرن أسربا  التخفيرف

كما  ، وتارة تعدها سببا لإيقاف التنفيذ (10/10/1950( في )50/ج/923ارها )يمثل توجهها القديم في قر

( فرري 2013/ت/ج/93(، ثررم انتهررت بقرارهررا )18/2/1973( فرري )72/جنايررات/ 2880ورب بقرارهررا )

( عقوبات من الجرائم المخلرة بالشررف 446( إلى أن "جرائم السرقة ومنها جرائم المابة )17/3/2013)

لمرا جرواز إيقراف التنفيرذ فري جريمرة خيانرة الأمانرة  مقضت بعد وا يجوز إيقاف تنفيذ العقوبة فيها"، كما 

ترتك  بهدوء وترو ولري  نتيجرة انردفا  لأنها  يترت  عليها من إضعاف للثقة في التعامل وإفساب للذمم، و

 
 .60ص، 2014أحمد فتحي إبراهيم أبو عودة، أثر الحكم الجزائي على الوظيفة العامة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الأزهر، غزة،   1
مكدرر( مدن  54( المعددل، والمدادة )1969( لسدنة )111( مدن قدانون العقوبدات رقدم )149-144ينظر بشنن نظام إيقاف تنفيذ العقوبة المواد )  2

 (.2018( لسنة )7( من قانون الجزاء العماني رقم )75-71(، والمواد )1960( لسنة )16قانون العقوبات الأردني وتعديلاته رقم )
 .14ص  مشار إليهما لدى أسامة كريم بدن، مرجع سابق، 3
(، 24، السدنة العاشدرة، العددد )1استئناف نينوى بصفتها التمييزية، مجلدة الرافددين للحقدوق، مجلدد د.عمار سعدون المشهداني، قرارات محكمة   4

 .320، ص2005
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( فري 2000/جرزاء/113/114/115فرلا ترأتلف ظرروف ارتكابهرا مرع إيقراف التنفيرذ بقرارهرا )  عصبي

( فرررري 2012/موسررررعة جزائيررررة/202بقرارهررررا ) ، وكررررذل  فرررري جرررررائم الرشرررروة(19/10/2000)

لأنها من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية التري ينبغري العمرل علرى مكافحتهرا وتشرديد   (،18/9/2012)

   1أن يتم إيقاف تنفيذها.ها ا عقوبات

 عدم شمو  مرتكبي الجرائم المخلة بالشرف بنظام الإفرراج الشررطي،  أيضاومن الآثار الجزائية  

مرتكبي الجرائم المخلة بالشرف من على  وقد ند المشر  العراقي صرالة على عدم سريان هذا النظام  

( وكذل  أسررى الحرر  الرذين 2007( لسنة )19العسكريين المشمولين بقانون العقوبات العسكري رقم )

والحكرم نفسره ينطبرق علرى مرتكبري الجررائم المخلرة  2،قانون أصرو  المحاكمرات العسركرييطبق عليها 

مرتكبري هرذه  لررم  كمرا  3بالشرف من منتسبي الشرطة الخاضعون لقانون عقوبات قوى الأمرن الرداخلي،

من المزايا المقررة للمحكومين فري هرذا ومنعوا    4الجرائم من ااستفابة من نظام وقف التعقيبات القانونية،

لجررائم الرواربة فيره إذا وجردت في ااستبدا  الحب  الذي ا يتعدى الثلاث سنوات بالغرامة    القانون ومنها

ولرم نجرد نصرا ممراثلا فري قرانون ، /ثالثا( مرن القرانون ثنفرا36أسبا  تبرر ذل  استنابا إلى ألكام المابة )

من ليرث الإفراج الشرطي وا    ليث ا من    ( المعد 1971( لسنة )23أصو  المحاكمات الجزائية رقم )

 التعقيبات القانونية.

عقوبة طرب رجرل الشررطة  إلى( من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي 38أشارت المابة )  كذل 

بحكرم تفررض عقوبرة  وهريفي لا  صدور لكم بات عن جريمة مخلرة بالشررف مرن محكمرة مختصرة، 

  .القانون

كما تضمن القانون العراقي فرض تردابير الترازيرة علرى المحكروم عرن جنحرة مخلرة بالشررف، 

ومنها منع الإقامة، ويراب به لرمان المحكوم عليه من الإقامة في أماكن معينرة مردة ا تقرل عرن سرنة وا 

تزيد عن المدة المحكوم بها بشرط أن ا تتعدى مدة الحرمان خم  سنوات فري جميرع الألروا ، علرى أن 

يرعى في ذل  ظروف المحكوم من النوالي كافة الصحية وااجتماعية والشخصرية، ويكرون فررض هرذا 

 5.الأماكنالتدبير سلطة تقديرية للمحكمة وممكن أن تعدله من ليث المدة أو 

ومن الآثار الأخرى أن الجرائم المخلة بالشرف ا تعد من الجرائم السياسية وأن ارتكبرت بباعرث 

لرمان مرتكبيها من المزايا المقررة قانونرا سياسي، ويترت  على إسقاط السمة السياسية عن هذه الجرائم  

وا تتحرو  إلرى  التي عقوبتهرا الإعردام نافرذة بحرق مرتكبهرا  لمرتكبي الجريمة السياسية، إذ تبقى الجريمة

السجن المؤبد، فضلا عن أن الجاني يحرم من الحقوق والمزايا المدنية ومن إبارة أمواله أو التصرف بهرا 

ولعل هذه السياسية التي انتهجها المشر  العراقي ترجع إلرى 6وتعد العقوبة المحكوم عنها سابقة في العوب.

من انتها  للقيم الأخلاقية الأمر الرذي ا يسرتقيم معره التعامرل   هوما تمثل  المخلة بالشرف  خطورة الجريمة

بالرأفة مع مرتكبيها، فانتز  عنها السمة السياسية وان كانت كذل  لأجل أن ينا  مرتكبها ما يسرتحقه مرن 

 جزاء. 

 
 .320-318قاسم تركي عواد جنابي، مرجع سابق،  ص 1
 (.2016( لسنة )22/ج( من قانون أصول المحاكمات العسكري رقم )100،  1المادتان ) 2
 (.2008( لسنة )17/ثالثا( من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم )101،  1المادتان ) 3
 (.2008( لسنة )17( من أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم )113المادة ) 4
 ( المعدل.1969( لسنة )111( من قانون العقوبات العراقي رقم )107المادة ) 5
 ( المعدل. 1969( لسنة )111رقم )  ( من قانون العقوبات العراقي22-21المادتان ) 6
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كما يلال  توجهات القضاء بشأن هذه الجرائم أنه يميل نحو تشديد العقوبة فيها ولي  تخفيفهرا أو 

 واقعرةاسرتئناف الكررر ااتحابيرة التري صردقت لكرم التجرريم عرن ة  ومن ذل  لكم محكم  ،تنفيذها  إيقاف

عابتره قررار العقوبرة وأ ت ( من قانون العقوبات ونقض292/298محرر واستعماله وفقا للمواب )  اصطنا 

من الجرائم المخلة بالشرف، وفي قرار ثخر لها قضت فيره   بحجة أنها؛  التشديد لمحكمة الموضو  لغرض  

( الخاصة باالتيا ، ونقر  قررار العقوبرة لعردم تناسربها مرع 456/1بتصديق قرار التجريم وفقا للمابة )

الهيئة العامة العقوبة على فيه  دبت  الخطورة التي تمثلها تل  الجريمة، وكذل  قرار محكمة التمييز الذي ش

محكمرة   أصررت بعرد أن    الإعداممن قبل مجرمين عدة إلى    وبالإكراهمرتكبي السرقة الليلية وبقوة السلاح  

  1الموضو  على لكمها بالسجن المؤبد.

أن مرتك  الجريمرة المخلرة بالشررف ا يمرنح شرهابة عردم يضاف إلى ما ذكر في أعلاه من ثثار 

الجنح الواربة في الدليل الإرشابي الأربني، ويشرترط كذل  في  و  المحكومية في الجنايات المخلة بالشرف

لردى تلر  الجررائم إا لحرمانه من تل  الشهابة أن يكون قد صدر عليه لكما مكتسبا الدرجة القطعية في إ

لدرجة القطعية، ويستثنى مرن ذلر  مرن منرع مرن ا  الرب هذا  واكتس     إذا رب إليه اعتباره قضائيا أو لكميا،

تولي وظيفة أو عمل معين بند قانوني خاص لتى لو رب إليه اعتباره، فأنه ا يمنح تل  الشهابة، والأمر 

( مرن قرانون أصرو  المحاكمرات الجزائيرة الأربنري، وإذا شرمل 365ذاته ينطبق على ما ورب في المابة )

، فرإن ذلر  يترتر  عليره زوا  مرتكبي هذه الجرائم بالعفو العام أو إيقاف التنفيذ واكتس  الدرجة القطعيرة

   2صفة الإجرام، ومن ثم لي  هنا  ما يحو  بون منحها شهابة عدم المحكومية.

ألغى شهابة عدم المحكومية واستعاض عنها بتقديم إقررار قد  المشر  العراقي فأنه  أما عن موقف  

 إلرىمن صال  الشأن في لا  التعيين أو إعرابة التعيرين أو القبرو  فري الجامعرات والكليرات أو اانتمراء  

الجمعيات والنقابات والمجال  الإبارية وريرها مما كان يتطل  تقديم شهابة عدم المحكوميرة، ومضرمون 

أنه ا يوجد عليه لكما بالسجن المؤبد أو المؤقت أو الحرب  لمردة تزيرد علرى تقديمه      هذا الإقرار الموج

   3السنة.

        الانضباطيةالإدا ية و الآثا  -الفرع الثاني

المترتبة على ارتكا  الجرائم المخلة بالشرف هي الحرمران مرن التعيرين، إذ   ومن الآثار الإبارية

التري ينبغري توافرهرا فري المرشرحين للوظرائف شرروط ال( من قانون الخدمة المدنية إلى 7أشارت المابة )

يعرد ن عدم ارتكا  هذا النو  مرن الجررائم أإذ    4عدم ارتكا  جناية أو جنحة مخلة بالشرف،ومنها    العامة

( 115/2023وهررو مررا أكررده مجلرر  الدولررة بقررراره رقررم ) ،5شرررطا أساسرريا للقبررو  فرري الوظيفررة العامررة

سياسية سواء أكانت مخلة بالشرف أم رير مخلرة أو بجنحرة مخلرة بالشررف المتضمن )الحكم بجناية رير  

ألرد تلر  الجررائم فرإن الأثرر   إذا ما تم التعيين ثم ثبت ارتكا  المرشح للتعيينو6مانع من موانع التعيين(،

قررارات مجلر  ما استقرت عليه ألكام القضاء ابترداء مرن عملا بالمترت  عليه هو الإقصاء من الوظيفة  

 
 .315-314قاسم تركي عواد الجنابي، مرجع سابق، ص 1

الدليل الإرشابي الأربني لمنح شهابة عدم المحكوميرة مرن قبرل رؤسراء المحراكم منشرور علرى الموقرع الإلكترونري: )2024/2/9(  2

https://www.jc.jo/en/blog/details/-9 

 (.1979( لسنة )1730قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل ( رقم  ) 3
-4( المعدل على: "لا يعين لأول مرة في الوظائف الحكوميدة إلا مدن كدان...1960( لسنة )24( من قانون الخدمة المدنية رقم )7نصت المادة )  4

 حسن الأخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية أو بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال...".
 .102أسيل عمر مسلم سلمان، مرجع سابق، ص 5
 (.8/11/2023( في )2023/ 115قرار مجلس الدولة رقم ) 6

https://www.jc.jo/en/blog/details/-9
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/انضررباط/ 632( ورقررم )28/12/2009( فرري )2009/ انضررباط/ تمييررز/479اانضررباط العررام رقررم )

( الرذي أشرار فيهمرا إلرى أن انتفراء الشرروط المنصروص عليهمرا فري 14/11/2010( في )2010تمييز/

محكمرة  ومررورا بقررارات   1،( من قانون الخدمرة المدنيرة يلرزم الإبارة بإقصراء الموظرف8،  7المابتين )

/ 421)برررالرقم وقرارهرررا  (19/2/2015( فررري )2014/تمييرررز/54/55) برررالرقمقضررراء المررروظفين 

 2.المؤيدة لذل  أيضا (21/1/2016( في )2016تمييز/

( فري 2023رقرم )  القررارومنهرا    ،كما نجد إشارة لهذا الشرط في قرارات مجل  الخدمة القديمرة

رشح للتعيين محكوما عن جنايرة ريرر سياسرية أو المأن ا يكون   التأكيد على( المتضمن  26/12/1964)

  3.وثيقة عدم المحكومية تقديم ذل  لإثبات  فيأشار إلى أنه يكجنحة مخلة بالشرف، و

الرذي صردر فري   (1730رقرم ))المنحرل(  أن قرار مجل  قيابة الثورة    ومن الجدير بالإشارة إليه

( ند علرى إلغراء كرل 31/12/1979( في )2748( ونشر في الوقائع العراقية بالعدب )11/12/1979)

شرط يتطل  تقديم شهابة عدم المحكومية مرن المرواطنين أينمرا ورب فري التشرريعات، وااستعاضرة عنهرا 

هرذا الحب  وفرق المردب المشرار إليهرا سرابقا، ويلالر  أن  وبتقديم تعهد أو إقرار بعدم محكوميته بالسجن أ

الرند علرى: "إذا كران الطلر  متعلقرا   وإنما تضرمن البنرد الثالرث منرهالقرار لم يكتف بما ورب في أعلاه،  

بالتعيين أو بإعابة التعيين في وظيفة معينة من الوظائف أو الخدمات العامة ووجدت الجهة التي قردم إليهرا 

الطل  في قرار الإبانة والحكم ما يحو  بون ذل ، فيتعين في هذه الحالة تعيين صال  الشأن بعمرل ثخرر 

( مرن قرانون 7/4في الدولة..."، والمتمعن في مضمون هذا البند يرى أنه يتعارض مع ما ورب في المابة )

، لأنه ا ينصرف إلى لرمان مرتكبي الجرائم من تولي الوظائف كما هو في المابة أعلاه، الخدمة المدنية

الوظيفرة  فري وإنما أشار إلى تعيينهم في عمل ثخرر أن كران الحكرم الصرابر علريهم يتعرارض مرع تعييرنهم

على أن الحكم عليهم ا يعد مانعا من التعيين وا يترت  عليره واضحة المرشحين إليها، وهو ما يد  بالة 

 عليره )المرشرح للتعيرين(إلغاء ضمنيا لشرط عدم الحكرم    يمكن عد هالإقصاء من الوظيفة، وأن هذا القرار  

ومع ذل  فإن الإبارات تتغافل عن تطبيقه بون   (7/4المابة )جناية أو جنحة مخلة بالشرف الوارب في  عن  

 .منطقيمبرر 

وكذل  الحرمان من تولي المناص  العليا وقد وربت نصوص كثيرة بشأن استبعاب مرتكبري هرذه 

بشرأن الترشريح   بستور الدولرة النافرذ الجرائم من تولي المناص  العليا، منها على سبيل المثا  ما جاء في  

كرذل    ،4عرن جريمرة مخلرة بالشررف  المحكوميرةلمنص  رئي  الجمهورية، إذ اشترط في المرشح عردم  

وأيضرا مرن يترولى الترشريح لعضروية 5،ونائبيه والأعضراء  ااتحابي  ئي  مجل  الخدمةالحا  بالنسبة لر

 وريرها. 6مجل  المحافظة أو القضاء

( المنعقرردة بترراري  27فرري جلسررته الررر) (188)رقررم  قرررارالرروزراء إصرردار القررد سرربق لمجلرر  و

المتضمن عدم جواز التعيين أو الترشيح لتولي ألد الوظائف العليا بمنص  مردير عرام   (24/11/2020)

 
-2004د.صدام خزعل يحيى، أحمد موفدق الحيدالي، أحكدام المبدادت لفتداوى وقدرارات مجلدس الدولدة العراقدي وتشدكيلاته القضدائية ل عدوام )  1

 .100، ص2021، مكتبة السنهوري، بيروت،  2(، و2018
،مكتبدة القدانون 1( ، و2021-2004فارس حمدان الفتلاوي، المبادت الهامة للوظائف العامة في فتاوى مجلس الدولة العراقي وقراراتده للمددة )  2

 .45-43  ،ص2023المقارن، بغداد،  
  ، 1984( المعدل، بدون و، دار الحرية للوباعة، بغداد، 1960( لسنة )24علي محمد إبراهيم الكرباسي، شرح قانون الخدمة المدنية رقم ) 3

 .34ص
 (.2005( من دستور العراق الدائم لسنة )68المادة ) 4
 (. 2009( لسنة )4/خامسا/هد( من قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم )5المادة ) 5
 (.2018( لسنة )12/ثالثا( من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم )7المادة ) 6
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( 1993( لسرنة )18ربة فري القررار رقرم )فما فوق إذا ثبت بحكم قضائي بات ارتكابره ألرد الجررائم الروا

( لسنة 24( من قانون الخدمة المدنية رقم )7أو الجرائم الواربة في المابة )  1لمجل  قيابة الثورة )المنحل(

وتأكيردا لهرذا الكترا   2،( المعرد  وأن كران قرد ترم شرموله بقرانون العفرو العرام أو برالعفو الخراص 1960)

، الرواربة فري قررار مجلر  الروزراء ثنفراا الألكرام  ن( متضم2355عماما بالعدب )أصدرت هيئة النزاهة ا

يسرتتبعه )سررقة أمرو  الدولرة، رشروة، اخرتلاس( صدور لكم عن قضرية فسراب بأن    هذا ااعمام  وأوضح

فري   ( المشار إليه فري أعرلاه وا يجروز إعرابة تعيينره18بحكم القانون استنابا لقرار رقم )  الموظف  عز 

التطبيق للجهرات المعنيرة برأن الألكام الواربة في هذا ااعمام تعد ملزمرة    الهيئة  وأوضحت   ،بوائر الدولة

 3وا يوجد استثناء منها، ويتعرض المخالف لألكامه إلى المساءلة القانونية.

 العز  كأثر ريرر مباشرر  على ارتكا  جريمة مخلة بالشرف فهي  الآثار اانضباطية المترتبة  أما

( إذا كران مرتكبهرا كمرا سرنبين  )بالنسبة لمن يؤيد تطبيق عقوبرة الفصرلكأثر مباشر  الفصل من الوظيفة  و

   .موظفا

في ظرل قرانون  العز  فأنه ا يعد أثرا انضباطيا مباشرا ارتكا  الجريمة المخلة بالشرف  وبشأن

وإنما يمكن أن يكون أثرا رير مباشر، وذل  في لا  إذا كانرت الجريمرة المرتكبرة تجعرل   اانضباط النافذ 

/ثامنرا/أ( مرن قرانون 8ضرارا بالصرالح العرام اسرتنابا لألكرام المرابة )  في خدمرة الدولرة  من بقاء الموظف

، أو إذا لكم عليه عن جريمة مخلة ( المعد 1991( لسنة )14انضباط موظفي الدولة والقطا  العام رقم )

/ثامنا/ (، ونشير في ذل  8بالشرف ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية استنابا لألكام المابة )

المتضمن: "...الحكم على موظف بعقوبة عرن جريمرة مخلرة بالشررف ا يسرتتبعه   إلى قرار مجل  الدولة

فري خدمرة الدولرة مضررا عز  الموظف مرن الوظيفرة مرا لرم تشركل تلر  الجريمرة قرينرة علرى أن بقراءه  

( فري 2014/قضراء مروظفين/ تمييرز/  40وقررار المحكمرة الإباريرة العليرا رقرم )  4،..."بالمصلحة العامة

( التي عدت ارتكا  التزوير فعلا يجعل من بقاء الموظف بالوظيفة ضارا بالصالح العرام، 19/2/2015)

إلرى أن جريمرة التزويرر المرتكبرة خرارج   فتروى لرهكما أشار المجل  في    5،مما يستوج  عز  الموظف

الرسرمية( ا تعرد سرببا للعرز  إا إذا كانرت مرن  شئة عن وظيفته ولم يرتكبها بصرفتهنطاق العمل )رير نا

وفي فتوى أخرى بشأن مرتكبري الجررائم 6،بالصالح العام مضرابقائه في خدمة الدولة من شأنها أن تجعل  

( أوضرح فيهرا أن 1994( لسرنة )39)  مجل  قيابة الثرورة المنحرل رقرم  المخلة بالشرف الواربة في قرار

ارتكا  الجريمة الواربة في الفقرة الأولى من القرار توج  عز  الموظف أن كانت ناشئة عن وظيفته أو 

وفق الفقرة الثانية منه فأنها توج  الفصل مدة البقاء في السرجن إا  الجريمة المرتكبة بسببها، أما أن كانت 

 7فيجوز عزله من الوظيفة.، إذا كان وجوبه ضارا بالصالح العام

فإن العز  كان أثرا انضباطيا مباشرا للجنح المخلرة بالشررف   أما في ظل قانون اانضباط الملغى

( لسررنة 14رقررم ) وبعررد إلغرراء هررذا القرانون وصرردور قررانون اانضررباط النافررذ 8والجنايرات ريررر السياسررية،

 
يستتبعه بحكدم القدانون عدزل الموظدف الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة أو الاختلاس أو السرقة -1( على: " 1993( لسنة )18نص القرار رقم )  1

 من الخدمة وعدم جواز إعادة تعيينه...".
 (.2020( لسنة )188قرار مجلس الوزراء رقم ) 2
 (.25/5/2023( في )100/2020/3/2355كتاب هيئة النزاهة رقم )ق ش/ 3
(، 10/7/2014( فدددي )78/2014، وبصدددياغة مماثلدددة فدددي قدددراره رقدددم )(23/9/2013( فدددي )2013/ 85رقدددم )قدددرار مجلدددس الدولدددة  4

 (.16/12/2018( في )122/2018و)
 .100، ص2021د.لفته هامل العجيلي، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة، دار السنهوري، بيروت،   5
 (.7/10/2012( في )82/2012قرار مجلس الدولة رقم ) 6
 (. 20/9/2021( في )65/2021قرار مجلس الدولة رقم ) 7
 ( الملغى.1936( لسنة )69( من قانون انضباو موظفي الدولة رقم )12/3)المادة   8
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إذ لرم   لم يند على تنظيم موضو  الجرائم المخلة بالشرف المرتكبة من قبل الموظفين،  ( المعد 1991)

مرتكبري هرذه  وضرع، وهو مرا أثرار خلافرا بشرأن لم يلحقها بحاات الفصليشملها ضمن لاات العز ، و

 من الموظفين؟ الجريمة

( 997قرار مجل  قيابة الثورة )المنحل( رقرم )( من  1)ثالثا/  الفقرةفذه  رأي إلى تطبيق ألكام  

الذي ند على: "يعتبر المحكوم عليه من العاملين في الدولة أو القطا  ااشتراكي موظفرا كران أم عراملا 

 (ب.ررازي فيصرل)، ومرن أنصرار هرذا الررأي  1مفصوا من الخدمة العامة خلا  مدة بقائه في السرجن..."

الذي أشار إلى إمكانية ااستئناس بالقرار المشار إليه في أعلاه في لا  الحكم علرى الموظرف برالحب  أو 

 .2السجن عن جريمة مخلة بالشرف، وعد ه مفصوا مدة بقائه في السجن

بون العرز ، إذ   أيضرا  لفصرلأما عن موقف مجل  الدولة فيظهر من قراراتره أنره يؤيرد تطبيرق ا

وفرق ألكرام الفقررة  الذي يحكرم عليره( السالف الذكر إلى فصل الموظف  65/2021أشار في قراره رقم )

وهي جنحة مخلة بالشرف استنابا إلى   (1994لسنة    39( من قرار مجل  قيابة الثورة )المنحل( رقم )2)

، وجاء في ليثياتره (1978لسنة  997( من قرار مجل  قيابة الثورة )المنحل( رقم )1ألكام الفقرة )ثالثا/

)وليث أن الند المذكور ثنفا يقرر عقوبة الفصل على الموظف مدة بقائه بالسجن عن أي جريمة، وهري 

( على 997مبدأه إلى تطبيق عقوبة الفصل وفق لقرار )في    وانتهى،  عقوبة تبعية، وأن هذا الحكم عام....(

     .الجنحة المخلة بالشرفمرتك  

انفصرام الرابطرة الوظيفيرة، وإنمرا   اا يترتر  عليهر  الفصل عقوبرة مؤقترة  ومن الجدير بالذكر أن

بقبرو  الترزام الإبارة   هراانتهائفقط، ويترت  علرى    في قرار الفصلتكون إبعابا عن الوظيفة للمدة المحدبة  

( فري 2013/انضرباط/تمييز/639مرا أكدتره المحكمرة بقرارهرا رقرم )، وهرو 3مباشررة الموظرف لوظيفتره

( المتضمن "الفصل من الوظيفة عقوبة مؤقتة يعراب الموظرف المفصرو  بعرد انقضرائها أو 26/5/2013)

( فرري 2018تمييز///قضرراء المرروظفين326، وقرارهررا رقررم )انتهرراء مرردة محكوميترره إلررى الوظيفررة"

 .4( المتضمن "عقوبة الفصل ذات طبيعة مؤقتة"16/8/2018)

جررائم الرشروة وااخرتلاس والسررقة، إذ يترتر  علرى للعرز     المباشررويستثنى من الأثرر ريرر  

، م جواز تعيينره فري وظرائف الدولرةد ف من وظيفته بمجرب الحكم عليه بأي منها وعارتكابها عز  الموظ

 لره ومن التطبيقرات القضرائية5،بحكم القانون عليه تلحق المحكوم العز  في هذه الجرائم عقوبة تبعية  ويعد 

( المتضرمن: "الحكرم علرى 22/5/2015فري    2014تمييز/قضراء المروظفين/  /109محكمة رقم )القرار  

رقرم قرارهرا  ، وبصريارة مماثلرةالموظف عن جريمة رشوة يستتبعه بحكرم القرانون عزلره مرن الوظيفرة"

/قضاء مروظفين/ 318كذل  قرارها رقم )  6(،8/11/2018( في )2018فين/ تمييز//قضاء موظ1875)

 7،( الرذي عرد ت فيره العرز  عقوبرة تبعيرة لمرتكر  جريمرة ااخرتلاس28/5/2014( فري )2013تمييز/

( المتضرمن )..بون أن تلالر  برأن 3/4/2017( في )2017/قضاء موظفين/ تمييز/735وقرارها رقم )

وفرق ألكرام المرابة  عقوبة العز  مفروضة على المعترض نتيجة الحكم عليه بالحب  الشرديد لمردة سرنتين

 
 (.1978( لسنة )997قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم ) 1
، مكتبة القانون والقضداء، بغدداد، 2(، و1991( لسنة )14د.غازي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون انضباو موظفي الدولة والقواع العام رقم )  2

 .55-54، ص2017
 (.27/12/2018( في )2239قرار محكمة قضاء الموظفين رقم ) 3
 .108-100د.صدام خزعل يحيى، أحمد موفق الحيالي، مرجع سابق، ص 4
 (.1993( لسنة )18قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم ) 5
 .108-103د.صدام خزعل يحيى، أحمد موفق الحيالي، مرجع سابق، ص 6
 .101-100د.لفته هامل العجيلي، مرجع سابق، ص 7
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وهي جريمة اختلاس وبذل  تكون مشرمولة بألكرام قررار مجلر  قيرابة الثرورة )المنحرل( رقرم (....316)

الذي قضى بأن الحكم بالعقوبة عن جريمة ااختلاس يستتبعه بحكم القانون عز    10/2/1993( في  18)

( الذي أشار إلى 31/2023وقرار مجل  الدولة رقم )1(،جواز إعابة تعيينه....  ملخدمة وعد الموظف من ا

أن الحكم بعقوبة عن جريمة سرقة سواء ناشئة عن وظيفتره أم ا يسرتتبعه عرز  الموظرف بحكرم القرانون 

   2وعدم جواز إعابة تعيينه.

وهنا يثار التساؤ  عن الحكم في لا  اقتصرر الفعرل علرى الشررو  فري ارتكرا  إلردى الجررائم 

( ثنفا وهري السررقة والرشروة وااخرتلاس هرل يعرز  أم ا؟ وقرد أجابرت 18)رقم  قرار  الالمشار إليها في  

بتطبيرق عقوبرة   (11/9/2000( فري )50/2000الهيئة العامة لمجل  شورى الدولرة فري قرارهرا رقرم )

ااعتراضرات ، إذ جراء فري قرارهرا )أمرا  المشار إليها في أعرلاه  العز  على مرتكبي الشرو  في الجرائم

، 1993( لسرنة 18رير محكوم بقرار مجلر  قيرابة الثرورة رقرم ) ةالتمييزية على أن الشرو  في الجريم

من قانون العقوبات العراقري نصرت علرى إنره تسرري   (32ااعتراضات رير واربة لأن المابة )فإن هذه  

على الشرو  الألكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير االترازية التامة، عليه قرر تصديق 

   3القرار ورب ااعتراضات التمييزية(.

الفصل مرن الدراسرة،   هو  المترت  عليها  أما إذا كان مرتك  الجريمة طالبا فإن الأثر اانضباطي

ونشير في ذل  إلى تعليمات انضباط الطلبة النافذة المتضمنة فصرل الطالر  مرن الدراسرة بصرورة نهائيرة 

 وهي أخطر العقوبات وأشدها تأثيرا على مسرتقبل الطالر  فري التعليمرات ثنفرا، قيده من سجلاتها،وترقين  

هرذا  كمرا ورب  4ويشترط لترتي  هذا الأثر اانضباطي أن تكون المدة المحكوم فيها أكثر من سرنة والردة،

الذي ند على فصل الطال  مرن الكليرة فري لرا  قانون كلية القوة الجوية  الأثر في بع  القوانين ومنها  

 يتحقرق فري هرذا القرانون بون أن يقيدها بمدة معينة، فالفصرل مخلة بالشرفجريمة  عن  عليه  ر لكم  وصد 

مع الإشارة إلى أن شروط القبو  في هذه الكلية ا تسمح   5شهرا والدا،المحكوم بها  كانت المدة    لتى وأن

لمرتك  أي من الجرائم ثنفا بااشترا  في الكلية، إذ أن لسن السرمعة والأخرلاق تعرد الأسراس فري قبرو  

      6الطلبة، وهو ما يتنافى مع ارتكا  تل  الجرائم.

تتعرارض مرع أهرداف المشار إليهرا فري أعرلاه  ونوب الإشارة إلى إن الآثار الإبارية واانضباطية  

السياسة الجنائية الحديثة التي انتهجتها التشريعات في مجرا  الجرزاء، إذ أن الهردف مرن الجرزاء كمرا هرو 

معلوم إصلاح الجاني، وذل  بإعابة تأهيله وعوبته إلى مجتمعه عضوا صالحا، فالغاية من الجزاء التكفير 

هرذا تحقيرق  عن الخطايا وتأهيل الرنف  البشررية للعروبة مجردبا لحياتهرا الطبيعيرة ولري  اانتقرام منهرا، و

التأهيررل باخررل باخررل المؤسسررة العقابيررة وخارجهررا، إذ أن  للمحكرروم الغرررض يتطلرر  تأهيررل الظررروف

في العالم الخارجي، ومن ثم فإن إتبا  سياسرة   المؤسسات ثنفا ا يمكن أن يحقق ررضه ما لم يتبعه تأهيلا

بسرب  ارتكرا  الجريمرة، أو   اختلا  شروط التعيرين  تقوم على أساس لرمان الجاني من العوبة لوظيفته

شروط التعيين، أو عدم السماح له بإكما  براسته بعرد  لعدم تحقق -أن لم يكن معينا قبل الحكم-عدم تعيينه  

نجراح سياسرة التأهيرل  امبسب  فصله وترقين قيده من الجامعة تعد العائق الأكبرر أمر  محكوميتهانتهاء مدة  

 
 .2017قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام  1
 (.6/4/2023( في )31/2023قرار مجلس الدولة رقم ) 2
نيدة د.ضياء عبدالله عبود، مرتضى فيصل حمزة، أثر الحكم الجزائي في الوظيفة العامة في التشريع العراقي، مجلدة المحقدق الحلدي للعلدوم القانو  3

 .81، هامش  393، ص2015والسياسية، العدد الثالث، السنة السابعة،  
 (.2007( لسنة )160/سادسا( من تعليمات انضباو  الولبة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم )6المادة ) 4
 (.2020( لسنة )12/ثالثا/هد( من قانون القوة الجوية رقم )21المادة ) 5
 (. 2020( لسنة )12من قانون القوة الجوية رقم ) /رابعا(10المادة ) 6
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والإصلاح، إذ كيف ينتظر من الجاني أن يعوب عضوا صالحا فري المجتمرع، والأخيرر أرلرق جميرع سربل 

مرا يحقرق لوهو ما يقتضي إعابة النظر في كرل تلر  الألكرام وفرق   ا علم وا عمل!!العيش الكريم أمامه  

 الصالح العام.
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 الخادمة 

بعد أن أوضحنا موقف الفقه والقضراء والتشرريع مرن موضرو  بحثنرا توصرلنا إلرى ااسرتنتاجات 

 والمقترلات المدرجة في أبناه:

 الاستنتاجات-نولا

أن الجهررة الترري تملرر  إسررباغ وصررف المخلررة بالشرررف علررى الجرررائم فرري العررراق هرري المشررر  أوا، -1

فضرلا عرن القروانين   ،( مرن قرانون العقوبرات 21وصلالية المشرر  وربت فري المرابة )  ثانيا،  والمحكمة

 ت فقرد اسرتمد   المحكمرةالخاصة وقرارات مجل  قيرابة الثرورة )المنحرل( كمرا بينرا فري مرتن البحرث، أمرا  

إذ أن ذكرها على سبيل المثرا   ( ثنفا التي ذكرت تل  الجرائم على سبيل المثا ،21من المابة )  اصلاليته

يعني أن هنال  سلطة تقديريرة للقضراء بإضرافة جررائم أخررى مخلرة بالشررف ريرر مرا ذكرر بالنصروص 

وهو ما أيده الواقع في بعر  القررارات الصرابرة عرن محكمرة التمييرز ااتحابيرة التري   التشريعية أعلاه،

  المقارنة الدوأما عن  أسبغت وصف المخلة بالشرف على بع  الجرائم رير المذكورة في المابة أعلاه،

بنصوص تشريعية وإنما تركرت أمرر تحديردها للقضراء، باسرتثناء الربع  منهرا فأنها لم تحدب تل  الجرائم 

 .بذكر نماذج فقط من تل  الجرائم بنصوص تشريعية اتبع منهج مشرعنا نفسهكالأربن الذي 

سرتند الشرف وتمييزها عن ريرها أمرا أن يكرون شركليا يفي تحديد الجرائم المخلة ب أن المعيار المعتمد   -2

  أمرر تحديردها للمشرر ، أو موضروعي إلى الجريمة ذاتها بغر  النظرر عرن الظرروف والردوافع ويترر

مرن  الجريمة ذاتها وما يحيط بها من الظروف والدوافع وريرها، وقد تباينت الدو  في مواقفها  يراعي فيه

والررراجح أن رالبيتهررا اعتمرردت معيررارا مختلطررا جمعررت فيرره بررين المعيررارين الشرركلي  المعيررارين أعررلاه،

ي نصوص قانونيرة صرريحة ها مخلة بالشرف فوالموضوعي، ومنها العراق الذي لدب جرائم معينة وعد  

إليها ما عداها للقضاء ليضيف ، وتر  أخذا بالمعيار الشكلي ارتكابها أو مرتكبها بغ  النظر عن ظروف

بالدرجرة   البدنيء  الباعثمستندا في ذل  إلى المعيار الموضوعي الذي راعت فيها المحكمة  رائم أخرى  ج

 مرتن المخلة بالشرف من ريرها كمرا بينرا فري الألكرام القضرائية المدرجرة فريالجرائم  الأساس في تمييز  

 البحث. 

أوجر    الرذيتجريم ومجرم(  في تمييز الجرائم المخلة بالشرف هو مصطلحي )قرار    أن وسيلة الإبارة-3

تضمينهما فري قرارهرا عنرد   على المحكمة  (1987( لسنة )609قرار مجل  قيابة الثورة )المنحل( رقم )

الحكم في جريمة مخلة بالشرف سواء أكانت من الجرائم المحدبة في المواب القانونية أعلاه أم من الجررائم 

 . الباعث مخلة بالشرف عملا بسلطتها التقديرية لدناءة )المحكمة( التي عد تها 

 أن الآثار التي تترت  على الجرائم المخلرة بالشررف أشرد ترأثيرا وأكثرر خطرورة مرن الجررائم العابيرة،-4

ويترت  عليها لرمان المحكوم من الكثير من الحقوق والمزايا التي يبقى متمتعا بها ريره من المحكرومين 

 عن جريمة رير مخلة بالشرف سواء من النالية الجزائية أم الإبارية أم اانضباطية. 

 الموترحات -ثانيا

( المعرد  1969( لسرنة )111( مرن قرانون العقوبرات العراقري رقرم )6أ//21إعابة النظر فري المرابة )-1

بالشررف كالسررقة وااخرتلاس والتزويرر بإضافة عبارة إلى نهاية الفقرة أعلاه لتصربح "الجررائم المخلرة  

وخيانة الأمانة واالتيا  والرشوة وهت  العرض والجرائم التري تضرفي عليهرا المحكمرة وصرف المخلرة 
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، وذلر  لقطرع الخلافرات التري أثيررت بشرأن تفسرير الرند أعرلاه ومردى شرموله بالشرف لدناءة باعثهرا"

 .من عدمه -رير ما ذكر فيه-لصلالية المحكمة بإضافة جرائم أخرى 

 لمتضمن إلزام المحاكم بأن تذكر( ا1987( لسنة )609تفعيل قرار مجل  قيابة الثورة )المنحل( رقم )-2

عند الحكم في جريمرة مخلرة  عبارة )قرار تجريم( بدا من )قرار إبانة(، وعبارة )مجرم( بدا من )مدان(

 الجرائم المخلة بالشررفألكامها الصابرة في  لقرار أعلاه فيبالشرف، نظرا لعدم التزام بع  المحاكم با

وترتير  الآثرار القانونيرة عليهرا، عرن ريرهرا  الجررائم  هرذه  ، وذل  لسهولة تمييرز  كما بينا في متن البحث 

رير ما ذكرر   فيالجرائم التي تضيفها المحكمة بحكم سلطتها التقديرية وتعدها مخلة بالشرف  تل   واسيما  

 النصوص التشريعية سالفة الذكر.ب

إضافة فقرة للمابة أعلاه تند على أن الآثار التي تترت  على ارتكا  الجريمة المخلة بالشرف تنطبق -3

نفسها على لالة الشرو  فيها، تلافيا للخلافات التي يمكن أن تنشأ في لا  اقتصر ارتكابها على المحاولرة 

 .كما أوضحنا في متن البحث  بون إتمامها

( لسرنة 14/سرابعا/ ( مرن قرانون انضرباط مروظفي الدولرة والقطرا  العرام رقرم )8تعديل ند المابة )-4

( المعد  بحيث تشمل جميع لراات الحكرم برالحب  أو السرجن عرن أي جريمرة بمرا فيهرا المخلرة 1991)

بالشررف مرن   بالشرف، لتلافي القصور التشريعي الذي لا  بون معالجة أوضا  مرتكبي الجرائم المخلة

مدة بقائهم في السجن أو الحب  عن جريمة مخلة بالشرف، ولقطع الخلاف بين فقهاء خلا  موظفي الدولة 

، (1978لسرنة )  (997القانون بين مؤيد ومعارض بشأن تطبيق قرار مجل  قيابة الثورة )المنحل( رقم )

هم فصرلا مرن الوظيفرة وبذل  تتولد المعالجات لجميع المحكومين من الموظفين ليث تعرد مردة محكروميت

أسوة بمرتكبي الجرائم الأخرى، وهذا الحل هو الأقر  للعدالة، لأنه ا يتصور أن يكون مرتكر  الجنايرة 

وهري   -كما يررى الربع  –مرتك  الجنحة المخلة بالشرف معزوا منها    يكونمفصوا من الوظيفة بينما  

   أقل خطورة وأخف جسامة من الجناية. 

( من تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسرات وزارة التعلريم 6العمل على إلغاء البند )سابسا( من المابة )-5

لأن الفصررل النهرائي وترررقين القيررد بسررب  ( المعدلررة، 2007( لسررنة )160العرالي والبحررث العلمرري رقرم )

الحديثة التي تروم إلى إصلاح الجراني والتكفيرر  فلسفة العقا  ارتكا  جريمة مخلة بالشرف يتعارض مع  

ااتفاقيات الدوليرة التري تهردف  معكما يتعارض عن ذنبه ولي  اانتقام منه ولرمانه من لقه في التعليم، 

التري صرابق عليهرا العرراق للجنراة  إلى كفالة لق التعليم لجميع السجناء بع ده وسيلة من وسائل الإصرلاح  

 ,بعضرها الآخرر وإهمرا ولي  تطبيق بعضرها  جميعا بقوانينه، والمفترض منه تطبيق بنوب تل  ااتفاقيات 

( لسررنة 14( مررن قررانون إصررلاح النررزاء والمرروبعين رقررم )17المررابة )ألكررام مررع فضررلا عررن تعارضرره 

 براستهم خلا  مدة محكوميتهم ولجميع المرالرل الدراسرية، إكما ( التي منحت النزاء الحق في 2018)

لأن التزوير من الجرائم المخلة بالشررف، ونقتررح   من التعليمات أعلاه  وكذل  الحا  بالنسبة للبند )رابعا(

 أن يضاف كل من البندين ثنفا ضمن المابة الخامسة لتكون عقوبة الطال  الفصل المؤقت لمدة سنة والردة

إذا انتهرت مردة -، ويسمح للطال  بعدها بإكمرا  براسرته أمرا فري جامعتره  بغ  النظر عن مدة محكوميته

أو في المؤسسة العقابيرة إذا بقري  -العفو أو الإفراج الشرطي وريرهاك  تل  السنة  بعد محكوميته لأي سب   

( لأن ثبروت ارتكرا  الطالر  5)من المابة    (12)البند    ، وكذل  إعابة النظر فيفيها طوا  مدة المحكومية

الجزائيرة للنص  واالتيا  وهي جريمرة مخلرة بالشررف يوجر  علرى لجنرة اانضرباط إلالتره للمحكمرة 

/ثانيا( من التعليمات ثنفا، وهذا يعني أنه سيخضع للمحاكمة وفرض العقوبة ومرن 8استنابا لألكام المابة )

 ، ولرذا نقتررح أن يعرد  هرذا البنرد أعلاه إذا كانت مدة العقوبة تتجاوز السنة  (سابسا)ثم سينطبق عليه البند  
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لينطبق عليه ما ينطبق على البندين أعلاه بأن تكون عقوبته الفصل لمدة سنة والدة فقرط مهمرا كانرت مردة 

الحب  ليسمح له بإكما  الدراسة بعد انتهاء مدة الفصرل سرواء باخرل المؤسسرة العقابيرة أم عن  محكوميته  

في تطبيقه وا يصطدم مع ألكرام النصروص الرواربة هذا البند  ليستقيم  أعلاه، وذل     خارجها كما أوضحنا

 .ثنفافي التعليمات 

/ 7أو جنحة مخلة بالشرف الروارب فري المرابة )  رير سياسية  العمل على إلغاء شرط عدم ارتكا  جناية-6

الوظائف العامة ب( المعد  في المرشحين للتعيين  1960( لسنة )24رابعا( من قانون الخدمة المدنية رقم )

بالنسربة ، وأيضا التي تستوج  شروطا معينة في شارلها  المهمةفي الدولة والإبقاء عليه بالنسبة للوظائف  

( لسنة 1730قرار مجل  قيابة الثورة )المنحل( رقم )  مع ألكام البند )ثالثا( من  وذل  انسجامالمناص ،  ل

الذي لم يند على استبعاب المحكومين من التعيين نهائيرا فري لرا  كانرت الجريمرة المحكرومين   (1979)

أجاز تعيينهم فري وظيفرة أخررى فري وعنها تحو  بون تعيينهم في الوظيفة التي قدموا طل  التعيين عليها 

الدولة أو القطا  العام، فضلا عن أن إلغاء هذا الشرط سيسهم في تحقيق السياسة الجنائية الحديثة لأهدافها 

  .مجتمعهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم معندمجوا مجدبا إصلاح المحكومين وإعابة تأهيلهم ليب المتمثلة
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 (.1997( لسنة )68قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم   )-24
 (.2007( لسنة )160تعليمات انضباو  الولبة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم )-25
 (.2020( لسنة )188قرار مجلس الوزراء رقم )-26

 الورا ات الوضا ية-خامسا

 ( غير منشور.2/11/2020( في )2020/الهيئة الموسعة الجزائية/899قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم ) -1
( منشددور 29/3/2022( فددي )2022/ت/جزائيددة/222قرار محكمة استئناف كربلاء الاتحادية/ الهيئة التمييزيددة رقددم )-2

 توبيق قانونجي.  ضمن القرارات التمييزية في
( منشددور ضددمن 20/12/2023( فددي )2023/ الهيئددة الجزائيددة/20758قددرار محكمددة التمييددز الاتحاديددة ذي العدددد )-3

 القرارات التمييزية في توبيق قانونجي.
(، منشور ضددمن 8/2/2024)( في  2024/ت/جزائية/  169قرار محكمة استئناف كربلاء/ الهيئة التمييزية ذي العدد )-4

  قانونجي.  توبيق القرارات التمييزية في
 (.27/12/2018( في )2239قرار محكمة قضاء الموظفين رقم )-5

 الاست ا يةالفتاوى    -سادسا

 (.2012)قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام -1
 (.2013قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام ) -2
 (.2014قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام ) -3
 .(2017)قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام -4
 (.2018قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام ) -5
 (.2019قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام ) -6
 (.2021)قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام  -7
 (.2022قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام ) -8
 (.2023قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام ) -9
(، منشددورة علددى الموقددع: 23/4/2019( فددي )192718654فتوى وزارة العدل والشؤون القانونية العمانية رقددم )  -10
(11/2/2024)https://qanoon.om/p/2019/fatwa201912    

(، منشددورة علددى الموقددع 23/5/2018( فددي )182705227فتوى وزارة العدل والشددؤون القانونيددة العمانيددة رقددم )-11
 / https://qanoon.om/p/2018/fatwa201825 ( 11/2/2024الالكتروني )

 أخرى  -سابعا
الرردليل الإرشررابي الأربنرري لمررنح شررهابة عرردم المحكوميررة مررن قبررل رؤسرراء المحرراكم منشررور علررى الموقررع الإلكترونرري: -1

(9/2/2024)  9-https://www.jc.jo/en/blog/details/ 

 

https://qanoon.om/p/2019/fatwa201912
https://qanoon.om/p/2018/fatwa201825
https://www.jc.jo/en/blog/details/-9
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